
 1 

 

 

  

 



 2 

 مذكرة 

 

  2030مغرب 

عشرررررررررة من أرررررررراة  مرررررررر    رررررررر  ة  رررررررر  ةة    رررررررر   

ةلإن ررررررررررررررررررر    ةعدالةررررررررررررررررررر  ة  رررررررررررررررررررداةم   ةعناةعررررررررررررررررررر  

 ةلا دل عة   ةلمج عة 

 

 ة ؤشرة   ةعة   ةعدافةذ كد ب 
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 مقدمة 

 2030نح  مغرب ةلح     ةعناةع   ة    ةة في  فق  :م  ة كت ب   ةعاسد ري  إلى ةعدن أا ةلمجدلعي 

محطة استراتيجية في مسار التحولات الس ياس ية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها  2030يشكل أ فق س نة 

طا  المغرب، وفرصة لاإعادة التفكير في طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وفي أ دوار المؤسساات والفااع ين الماد يين في بنااذ  اوقر د  را

قا كا ت بلادنا قد راكمت مكتس بات دس تورية وتشريعية ومؤسساتية مهمة، فاإن الرهان اليوم لم  .اس تدامةوتنموي أ كثر عدالة واإ صافاً و  واإ

يعد ي تصر على الاعتراف بالح وق والحريات أ و تعدد البرامج والاستراتيجيات، بل أ صبح مرتبطاً بال درة على تحويل هاه  المكتسا بات 

 .اإلى ح وق فع ية، وفرص متكافئة، وخدمات عمومية قات جودة، ومؤسسات تحظى بث ة المواطنات والمواطنين

منعطفاً أ ساس ياً في تكريس مبادئ الدولة الد  راطياة والاجتماعياة، وفصال السا و وتوا  اا،  2011ل د شكل دس تور س نة 

ال وراش الاإصالاحية الكابر ، وفي  كما فتحت .وربو المسؤولية بالمحاس بة، والمساواة والمناصفة، والد  راطية التشاركية والحكامة الجيدة

افاقااً واعادة لت صلاح التع ايم، والجهوياة المت دماة، وتحاديإ الاإدارة، أ طاورر م دمتها النموقر التنموي الجديد، وتعميم الحماية الاجتماعية، واإ

غير أ ن هه  المكتس بات لم تنه التحاديات البييوياة المرتبطاة بالفاوارق الاجتماعياة والمجالياة، والهشاشاة والاإقصااذ،  .الس ياسات العمومية

والتفاوت في الولور اإلى التع يم والصحة والشغل والساك  وادادمات ال ساسا ية، و اعا مشااركة الشا باب واليسااذ وال شا اص في 

عاقاة في ال ارار العماوي لااا تحاديات حماياة الحاريات العاماة واسا ت لالية المجتماع المادة، وشافافية المالياة الع .و عية اإ مومياة، وتضااف اإ

 .والمشاركة والمساذلة، فضلًا ع  المخاطر المناخية والاإجهاد المائي والتحولات الاقتصادية والرقمية

وتكشا هه  التحديات ع  اإشاكالية تتاااو  محدودياة التادخلات ال طاعياة، لتطارح ساؤام السااام الس ياساات العمومياة 

فالتنمياة لا تزا م في  اع الاعاتمادات  .ونجاعة تنفيهها، وعدالة تو يع مواردها ومنافعها، وقدرتها على اإحداث أ ثر اجتماعا  قابال ق  ياا 

المرصودة أ و عدد البرامج المع نة والنصوص ال ا و ية المعتمدة، واإ ا ت ا  بالتحس  الفعلي في شروط العيش، وت  يص الفاوارق، وتوسا يع 

لمركزياة الاتي تاؤطر هاه  الماهكرة تتمثال في كيفياة تحويال ال ولاويات وم  هنا، فااإن ال ضاية ا .ممارسة الح وق وتعزرز الث ة في المؤسسات

الاام مضابوطة، وماوارد مرصاودة،  والاإصلاحات اإلى تعاقدات مؤسساتية واضحة، قات أ هداف قابلة ق تح ق، ومساؤوليات محاددة، وأ

 .ومؤشرات لت ييم النتائج وال ثر

وتكتسي هه  ال ضية أ همياة خاصاة في سا ياق التحاولات الس ياسا ية والمؤسسااتية المرتبطاة بالاسا تح اقات التشرايعية لسا نة 

عادة ترتيب لل ولويات الحكومية والتشريعية2026 فهه  المرحلة لا تمثال رارد ا ت اام في تادبير الشال ن العاام، بال تتايح  .، وما ي اا م  اإ

الس ياسات العمومية اإلى غاياة سا نة فرصة لفتح   اش وطني مسؤوم حوم مضمون التعاقد الس ياسي والاجتماع  الذي ييبغ  أ ن يؤطر 

 .، وحوم قدرة المؤسسات على الاس تاابة لمطالب المجتمع في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة والاإدمار2030

وفي هها الس ياق، يصبح الا ت ام م  تجزئاة الاإصالاحات وتادبير الاخاتلالات بصاورة قطاعياة أ و إرفياة اإلى رمجياة مندراة 

دمار اقتصادي مس تدام دون تكافؤ الفرص، ولا بناذ الث ة في المؤسسات دون شافافية  .ضرورة س ياس ية ومؤسساتية فلا  ك  تح يق اإ

ومساذلة، ولا  مان الح وق الاجتماعية دون مالية عمومية عادلة، كما لا  ك  ترس يخ الد  راطية دون مشاركة فع ية ومؤثرة ق مواطناات 

عداد الس ياسات العموم  : عشرة تعاقدات 2030مغرب وا طلاقاً م  هه  ال ناعة، تل تي المبادرة المد ية    .ية وتنفيهها وت ييمهاوالمواطنين في اإ

لسان والتنمية المس تدامة والعدالة الاجتماعية والمجالية  م  أ لل المساواة وح وق الاإ
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باعتبارها مساهمة جماعية في ب ورة أ فق مشترك للاإصلاح الد  راط  والاجتماع ، وأ ر ية ق ترافع والحوار والتفااو  حاوم 

لى الدور الدس توري ق مجتمع المدة بوصفه قوة اقتراح ومشاركة ورقابة مواطنة وشرركاً  .ال ولويات العمومية ق مرحلة الم بلة  وهي تستند اإ

 .في اإ تار الح وم، وليس ررد فاعل ي تصر دور  على التعبير ع  المطالب أ و مواكبة البرامج ال ائمة

المبادرة م  منطق المواجهة مع المؤسسات أ و الح اوم محال اختصاصااتها الدسا تورية، بال ما  تصاور يعتابر الترافاع   ولا تنط ق

 المدة المنظع أ لية د  راطية لتطورر ال رار العموي، عبر بناذ م ترحات تساتند اإلى المرجعياات الح وقياة والمعطياات المو اوعية، وتر اة

رساذ حوار مؤسساتي منتظع بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدس تورية والجماعات التر  ابية المطالب المجتمعية اإلى بدائل قابلة ق تنفيه، واإ

 .والمنظمات المد ية

، وال اماات المغاارب الدوليااة في راام ح ااوق الاإلسااان والتنميااة 2011وتسا تمد المبااادرة مرجعيتهااا ما  دساا تور المم كااة لساا نة 

 نموقر التنموي الجديد، كما تس تحضر م تضيات ال ا ون التنظيم  ل ا ون المالية، خاصاة ماا يتع اق بالبرراة المس تدامة، والمبادئ المؤطرة ق 

وتؤكد أ ن حماية الح وق والحريات، والعدالة في تو يع الموارد، والمشاركة المواطنة، وحماياة  .متعددة الس نوات ونجاعة ال داذ وت ييم النتائج

 .البيئة والمساذلة الد  راطية ليست أ ولويات متنافسة، بل شروط متكاملة لبناذ دولة اجتماعية ود  راطية فعالة

لسا ية، الد  راطية والتعددية، المساواة والمناصفة  :وتيتظع هه  الرمجية حوم خمسة مرتكزات قيمية لسان والكرامة الاإ ح وق الاإ

، النزاهة والمساذلة، العدالة الاجتماعية والمجالية ،الاإدمار والاإ صاف ، وعدم التمييز، المشاركة المواطنة،  الشفافية والحق في المع ومات

لساان والحاريات العاماة  تتفار  عااا عشراة تعاقادات اساتراتيجية تشامل    ،الاس تدامة والتضام ، النااعة والفعالية حماياة ح اوق الاإ

رساذ مالية عمومية عادلة وشفافة   و مان والمساواة الفع ية والمناصفة ومناهضة التمييز والعنا  وتجديد الد  راطية التمثي ية والتشاركية  واإ

وتعزراز العدالة الاجتماعية والحق في اددمات العمومية والحماية الاجتماعية  وتح يق العدالة المجالية  وترس يخ العدالة البيئية والمناخية  

دمار الش باب والفئات ال قل تمثيلًا  وتوطيد الحكامة الد  راطية  .  وتعميق اللامركزية والد  راطية الترابيةاإ

بل منظومة مترابطة م  الال امات التي ييبغ  أ ن تت اطع داخل ولا ت دم هه  التعاقدات باعتبارها مطالب قطاعية منفصلة، 

عادة ترتيب ال ولويات وفق م ارباة قائماة   البرنامج الحكوي وال جندة التشريعية والس ياسات ال طاعية والميزا يات العمومية، بما يسمح باإ

 .على الح وق والنتائج والاإ صاف الاجتماع  والمجالي

 وتتمثل ال يمة المضافة لهه  المهكرة في الا ت ام م  الترافع حوم المبادئ العامة اإلى الترافع المباني عالى الال اماات ال اابلة ق  ياا 

ع مؤشرر  لكل تعاقد، وثلاثين ال اماً قا أ ولوية خلام ال شهر الس تة ال ولى ولهها الغر ، ت ترح عشرر  مؤشراً رئيس ياً، بواق .والمساذلة

م  العمل الحكوي، اإلى لا ب مصفوفات تنفيه تحدد رالات التدخل والجهات المسؤولة ومصادر التح ق والمس تهدفات الم ترحة في أ فق 

2030. 

ويهدف هها الاختيار اإلى تجاو  التركيز الت  يدي على الوسائل وال لشطة والمخرلات، والا ت ام اإلى قيا  النتائج وال ثر الفعلي 

كاما يادعو اإلى اإرسااذ علاقاة واضحاة باين  .ق س ياسات العمومية، وخاصة على الفئات والمجالات ال كثر عر ة ق هشاشة والتمييز والاإقصااذ

دماار ال ولاويات الم ترحاة في التصرا  ال رار السا ياسي والالا ام التشرايع  والتصصايص الميزا يااتي والنتيااة الاجتماعياة،  ما  خالام اإ

، اإلى الحكوي وال جندة التشريعية والبررة الميزا ياتية متعددة الس نوات، والاسا تفادة ما  أ دوات نجاعاة ال داذ والرقاباة والت يايم البرلمااة

 .لا ب التتبع المدة المس ت ل
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رادة مؤسسااتية ح ي ياة للا فتااح عالى المجتماع المادة، واحاترام وتر  الهيئات الموقعة أ ن نجاح هه  التعاقدات يظال رهينااً  باإ

رساذ أ ليات تشاور تتيح مشاركة الفاع ين المعني  لى المع ومات والمعطيات العمومية، واإ ين اس ت لاليته والتعددية المجتمعية، و مان الولور اإ

علاناً  .في مخت ا مراحل دورة الس ياسات العمومية ق نوايا، بل مساار مسا تمر ما  الحاوار والتفااو  والتتباع  فالتعاقد الميشود ليس اإ

 .والت ييم، تتحدد فيه المسؤوليات، وتصبح فيه المع ومة العمومية والنتائج ال ابلة ق تح ق أ ساساً ق مساذلة الد  راطية

فالشا باب ليساوا رارد  .وتولي هه  الرمجية أ همية خاصة ق عدالة بين ال جيام، باعتبارها شرطاً لاس تدامة الاختيارات العمومياة

ولذلك، فااإن  .فئة مس تهدفة ببرامج التشغيل والتكور  والاإدمار، بل فاع ون أ ساس يون في بناذ المس ت بل الد  راطا  والتنماوي ق مغارب

دماار ح اوقهع وأ ولاوياتهع بصاورة عر اا ية في التشرايعات والميزا ياات والس ياساات العمومياة، و ا مان الاس تاابة لا تظاراتهع تس ت زم اإ

 .مشاركتهع المؤثرة في تحديد التوجهات ومراقبة تنفيهها

ن الرهان المطروح يتااو  س نة  لى بنائه،  2030اإ بوصفها موعداً  منياً لاإنجا  ال هداف، ليتع ق بنوعية المغرب الذي  طمح اإ

وهو رهان ي تضي الا ت ام  .وبالاختيارات الس ياس ية والمؤسساتية الكفيلة بضمان عدم ترك أ ي فرد أ و فئة أ و رام ترابي خ ا الركب

لى المشااركة الماؤثرة، وما  ثبات النتائج، وم  المشااركة الشاةية اإ لى اإ  م  التدبير المجزأ  اإلى الالت ائية، وم  الاإعلان ع  الال امات اإ

لى مساذلة الس ياسات والموارد والاثار  .مساذلة النوايا اإ

ئتلافات المد ية الموقعة عالى هاه  الماهكرة اإلى الحكوماة والبرلماان ومخت اا وعلى هها ال سا ، تتوله الجمعيات والش بكات والا 

دمار أ ولوياتها في الال اماات  المؤسسات المعنية، بدعوة اإلى فتح مسار حوار وترافع مؤسساتي منظع حوم التعاقدات العشرة، ودراسة اإ

ات الحكومية والتشريعية والميزا ياتية، واعتماد أ ليات عم ية لتتبع تنفيهها وت يايم  تاههاا، في احاترام للاختصاصاات الدسا تورية والمساؤولي

 .المؤسساتية

ن  الذي تدافع عنه هه  المبادرة ليس ررد أ فق تنموي أ و مجموعاة ما  ال هاداف ال،ياة، بال مشراو  تعاقاد  «2030مغرب »اإ

سااواة والعادالة والاإدماار معيااراً لتو ياع الفارص رتمع  يجعل م  كرامة الاإلسان وح وقه وحرياته أ ساساً ق س ياسات العمومية، وما  الم 

 .والموارد، وم  المشاركة والمحاس بة  ما تين لنااعة المؤسسات واس تدامة الث ة فاا

اثارها على حياة  ليه هو مغرب ت ا  فيه قوة المؤسسات ب درتها على حماية الح وق، وجودة الس ياسات بل فالمغرب الذي  طمح اإ

 .النا ، ومصداقية الال امات بمد  الوفاذ بها

وماا  هااها المنط ااق، تاال تي هااه  المااهكرة دعااوة اإلى الا ت ااام ماا  التوافااق حااوم المبااادئ اإلى التعاقااد حااوم الال امااات، وماا  

 .الال امات اإلى النتائج، وم  النتائج اإلى ال ثر المجتمع  المس تدام
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 اور المح

  :لعامة وتعزيز دولة الحق والقانون من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات اةعدن أا ةلأ ل، 

  :من أجل المساواة الفعلية والمناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنفةعدن أا ةعث ني، 

  :من أجل ديمقراطية تمثيلية وتشاركية دامجة وتجديد الثقة في المؤسساتةعدن أا ةعث عث، 

  :من أجل مالية عمومية عادلة وشفافة ومستجيبة للحقوق والمساواةةعدن أا ةعرةبع، 

  :من أجل العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الخدمات العمومية والحماية الاجتماعيةةعدن أا ةلخ مس، 

  :من أجل عدالة مجالية تضمن التنمية المندمجة والمنصفة للجبال والمجالات المهمشةعدن أا ةع  دس، 

  :الانتقال الإيكولوجي العادل والمستداممن أجل العدالة البيئية والمناخية و ةعدن أا ةع  بع ، 

  : لممن أجل الإدماج والمشاركة الكاملة للشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين ومغاربة العاةعدن أا ةعث م، 

  :من أجل حكامة ديمقراطية قائمة على الشفافية والنزاهة والمشاركة والمساءلة وتقييم السياسات ةعدن أا ةعد سع، 

  :قدراتها على تدبير التنمية وتعزيز  حليةمن أجل تعزيز اللامركزية وتقوية الديمقراطية المةعدن أا ةعن شر، 

 

 

 

 ملح ظ  

ة  ررل ة مررذكرة       قة رر  ه تررا ةع قة رر  لرري ةلجرريذ ةعدافةررذي   ةلا رةمرري ة  دةررع مرر  ةع قة رر  ةلا رر ة  

 ك ل  تة ب ةلامر ذعك   نرف  ةعدف  ة    ةلجيئة   يرجى ةعر  ع ةعيه تركةبة  ، 
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 مرجعية المذكرة

تسااتند هااه  المااهكرة اإلى مرجعيااة معياريااة وح وقيااة ود  راطيااة وتنمويااة مااتكاملة، تس تحضراا الال امااات الدوليااة ق مغاارب، 

والمكتس بات الدس تورية والتشريعية الوطنية، وما راكمته الحركة الح وقية واليسائية والمد ية م   ضالات ومبادرات وم ترحات اإصلاحية. 

 وتشكل هه  المرجعية أ ساساً ق تعاقدات العشرة الم ترحة، بما يضم  الساامها مع متط بات بناذ دولة الحق وال ا ون، وترس يخ الد  راطية

 والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتح يق تنمية مس تدامة ومنصفة.

 الإطار المعياري الدولي 
ظومة الكو ية لح وق الاإلسان، وفي م دمتها الاإعلان العالم  لح وق الاإلسان، والعهدان الدولياان اداصاان تستند المهكرة اإلى المن

يز  اد بالح وق المد ية والس ياس ية والح وق الاقتصادية والاجتماعية والث افية، والاتفاقيات الدولية المتع  ة بال ضاذ على  يع أ شكام التمي

عاقاة، وحماياة ح اوق العامام المهااجرر  وأ فاراد أ عن، فضالًا عا  الاتفاقياات  المرأ ة، وح وق الطفل، وح اوق ال شا اص في و اعية اإ

والمواثيق الدولية المرتبطة بالحريات ال ساس ية والمساواة وعدم التمييز. كما تس تحضر الال امات المترتباة عا  مصاادقة المغارب عالى هاه  

 المتحدة، وخاصة الاس تعرا  الدوري الشامل والهيئات التعاهدية.الاتفاقيات، والتوصيات الصادرة ع  أ ليات ال مم 

، بما تتضامنه ما  أ هاداف مرتبطاة بال ضااذ عالى الف ار، 2030وتس تحضر المهكرة كهلك أ جندة ال مم المتحدة ق تنمية المس تدامة 

والمساواة بين الجيسين، وت  يص الفوارق، والعدالة المناخية، وبناذ مؤسساات فعاالة وشافافة وخا اعة ق مسااذلة. كاما تساتند اإلى اتفااق 

في المع وماات باريس بشل ن المناخ، واتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد، والمعايير الدولية المتع  ة بالحكامة الجيدة والشفافية المالية والحاق 

 م الح وق وتح يق  تائج تنموية عادلة ومس تدامة.والمشاركة المواطنة، باعتبارها مرجعيات لتوجيه الس ياسات العمومية والميزا يات نحو اإعما

 الإطار المعياري الوطني 
المرجعية الوطنية ال ساس ية ق مهكرة، باعتباار  ركار  ح اوق الاإلساان والحاريات  2011يشكل دس تور المم كة المغربية لس نة 

لى ال ساس ية، والمساواة والمناصفة، والد  راطية المواطنة والتشاركية، والحكامة الجيدة، وربو المسؤولية بالمحاس بة. وتس تحضر الماهكرة عا

وله ادصوص الفصوم المرتبطة بالمساواة باين اليسااذ والرلاام، والح اوق الاقتصاادية والاجتماعياة والث افياة، وحرياة التعباير والتنظايم 

 ة بالجهوية المت دمة والتدبير الحر ق جماعاات والتجمع، والحق في الحصوم على المع ومات، والمشاركة المواطنة، فضلًا ع  الم تضيات المتع 

 الترابية والتضام  بين المجالات.

كما تستند اإلى المنظومة التشريعية الوطنية قات الصلة، ولا س يما ال ا ون التنظيم  ل ا ون المالية، وال اوا ين التنظيمياة ق جماعاات 

الترابية، والتشريعات المتع  ة بالحريات العامة والحق في الحصوم عالى المع وماات ومحارباة التميايز والعناا وحماياة المعطياات الشصصاية. 

وتس تحضر أ يضاً التوجهات الاستراتيجية الوطنية، وخاصة النموقر التنماوي الجدياد، والال اماات العمومياة المتع  اة بالحماياة الاجتماعياة 

ن التحدي ال ساسي ر،  في تجاو  الفجاوة باين الاعاتراف الدسا توري وت  يص الفوارق وتعزرز التنمية الترابية. وتؤكد الهيئات المساهمة أ  

 والتشريع  بالح وق وبين  مان ممارس تها الفع ية، م  خلام اإصلاحات مؤسساتية وس ياسات عمومية وموارد مالية كافية.

 القيم والمبادئ التي تنشدها المذكرة
تنط ق هه  المهكرة م  منظومة مترابطة م  ال يم والمبادئ التي تعتبرها الهيئات والش بكات والائتلافاات المد ياة المسااهمة فااا 

وتتمثال هاه   أ ساسا ل ي تعاقد حكوي وبرلماة لاد، وموجها للاختيارات التشريعية والس ياسات العمومية وتو يع الموارد وت يايم النتاائج.

 ال يم والمبادئ أ ساسا في:
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لسا ية .1 لسان والكرامة الاإ  والحريات غاية ق س ياسات العمومية، و مان عالميتها وترابطها وعدم قاب يتها ق تجزئة. : جعل الح وقح وق الاإ

: تعزراز المؤسساات التمثي ياة، و امان فصال السا و وتوا  اا، وتوسا يع فضااذات الن ااش العماوي والتاداوم الد  راطية والتعددياة .2

 الد  راط .

 : تجاو  المساواة الشةية نحو المساواة الفع ية في الح وق والفرص والموارد ومواقع ال رار.المساواة والمناصفة وعدم التمييز .3

عاداد ال ارارات والس ياساات العمومياة وتنفياهها   المشاركة المواطنة: .4  مان المشاركة الفع ية ق مواطنات والمواطنين والمجتمع المادة في اإ

 وت ييمها.

لاا واس تعمالها.: تكريس ا فتاح المؤسسات وال الشفافية والحق في المع ومات .5  يشر الاستباقي ق معطيات العمومية، وتيسير الوصوم اإ

 الوقاية م  الفساد وتضارب المصالح، وربو ممارسة المسؤولية العمومية بالمحاس بة والت ييم. النزاهة والمساذلة: .6

 التو يع المنصا ق موارد والاستثمارات واددمات، وتصحيح الفوارق بين الفئات والمجالات الترابية. العدالة الاجتماعية والمجالية: .7

قصاذ و مان اس تفادتها المتكافئة م  الح وق والس ياسات   الاإدمار والاإ صاف: .8 اإ الة العوائق التي تحد م  مشاركة الفئات المعر ة للاإ

 العمومية.

  مان ا ت ام بيئي عادم.حماية الموارد الطبيعية والبيئة، وتح يق التضام  بين ال جيام والمجالات، و  الاس تدامة والتضام : .9

ربو الابرامج والميزا ياات بل هاداف واضحاة وماؤشرات قاابلة ق  ياا ، وت يايم أ ثرهاا الفعالي عالى حيااة المواطناات   النااعة والفعالية:.10

 والمواطنين.

ولا تنظر الهيئات المساهمة اإلى هه  ال يم والمبادئ باعتبارها ررد مرجعيات أ خلاقية أ و اإعلانات ق نوايا، بال باعتبارهاا معاايير 

م زمة س ياس ياً لتوجيه العمل الحكوي والبرلماة، وأ سساً لت ييم مد  اس تاابة التشرايعات والس ياساات والميزا ياات العمومياة لمتط باات 

ه م  أ ولويات الح وق والمساواة والعدالة والتنمية المس تدامة. وعلى هها ال سا ، تتحدد التعاقدات العشرة التي ت ترحها المهكرة، بما تتضمن

صلاحات وال امات قابلة ق تنفيه والتتبع والت ييم.  واإ
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 2030ثالثاً: التعاقدات العشرة لمغرب 

 توطئة 

هذه   في  المساهمة  المدنية  والائتلافات  والشبكات  الهيئات  لدى  مشتركة  قناعة  من  المقترحة  العشرة  التعاقدات  تنطلق 

المذكرة، مفادها أن المرحلة السياسية والمؤسساتية الجديدة تتيح فرصة للانتقال من منطق البرامج والوعود العامة إلى تعاقدات 

مرتكزات   المستدامة  والتنمية  والمجالية  الاجتماعية  والعدالة  والمساواة  الإنسان  حقوق  من  تجعل  واضحة،  وبرلمانية  حكومية 

 نيات وتقييم نتائجها. فعلية للاختيارات العمومية، ومعايير لتوجيه السياسات والتشريعات والميزا

سياسية   لإصلاحات  مترابطة  مداخل  باعتبارها  بل  منفصلة،  قطاعية  مطالب  باعتبارها  التعاقدات  هذه  تقدم  ولا 

الفئات  أوضاع  تنوع  وتراعي  المغربي،  المجتمع  تواجه  التي  للتحديات  تستجيب  ومؤسساتية،  واجتماعية  واقتصادية  وحقوقية 

والمجالات الترابية واحتياجاتها. وهي تسعى إلى الجمع بين حماية الحقوق والحريات وتعزيز الديمقراطية، وبين إعادة توجيه الموارد 

  
ً
أشكالا تواجه  التي  والمجالات  للفئات  خاصة  أهمية  إيلاء  مع  الفوارق،  وتقليص  الإنصاف  تحقيق  نحو  العمومية  والسياسات 

 متعددة من الإقصاء والتهميش.

ال إلى  التعاقدات  في  وتتوجه هذه  باعتبارهما فاعلين أساسيين  الدستورية،  في نطاق اختصاصاته  حكومة والبرلمان، كل 

تحويل الأولويات المجتمعية إلى إصلاحات تشريعية وسياسات وبرامج ممولة وقابلة للتنفيذ. كما تؤكد ضرورة انفتاح المؤسسات  

على مساهمة الجماعات الترابية والمجتمع المدني والجامعات والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يضمن توسيع المشاركة  

 في بلورة الاختيارات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم أثرها. 

تحديد   إلى  النوايا  الإعلان عن  تتجاوز  عملية،  بالتزامات  العشرة  التعاقدات  تقترن  أن  على  المساهمة  الهيئات  وتحرص 

ال والموارد  المطلوبة،  والإجراءات  وبذلك،  الإصلاحات  التحقق.  ومؤشرات  والآجال  المؤسساتية  والمسؤوليات  لتنفيذها،  ضرورية 

تشكل هذه التعاقدات أرضية مشتركة للحوار والترافع، ومرجعية مدنية لتتبع مدى استجابة البرنامج الحكومي والعمل التشريعي 

 لانتظارات المواطنات والمواطنين. 

تحديد    
ً
أيضا بل  والبرلمان،  الحكومة  تنجزه  أن  ينبغي  ما  تحديد  فقط  ليس  التعاقدات  هذه  يجمع  الذي  الرهان  إن 

الفعلي   التمتع  بالمؤسسات، وفي قدرتهم على  الناس، وفي علاقتهم  في حياة  العمومية  السياسات  ينبغي أن تحدثها  التي  التحولات 

 . 2030بالحقوق والمشاركة في صنع مستقبل مغرب 
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 نسان والحريات العامة وتعزيز دولة الحق والقانون التعاقد الأول: من أجل حماية حقوق الإ
يشكل احترام ح وق الاإلسان والحريات العامة وحمارتها أ حد المرتكزات ال ساس ية لبناذ دولة الحق وال ا ون، وتعزراز الث اة باين 

المواطنات والمواطنين والمؤسسات. ورغم المكتس بات الدس تورية والتشرايعية الاتي راكمهاا المغارب، فااإن اسا تمرار بعاد ال ياود ال ا و ياة 

والممارساات الاإداريااة وال منيااة الااتي تحااد ماا  الممارسااة الفع ياة ق ح ااوق والحااريات، اإلى لا ااب الصااعوبات المرتبطااة بالولااور اإلى العاادالة 

عمالها في الواقع.  والا تصاف، يس تدع  الا ت ام م  منطق الاعتراف بالح وق اإلى  مان حمارتها واإ

الش بكات والائتلافات المد ية المسااهمة في هاه  الماهكرة أ ن المارحلة الحكومياة والتشرايعية الجديادة ييبغا  أ ن وتعتبر الهيئات و 

تشكل فرصة لاإطلاق اإصلاحات ح وقية تعز  اس ت لالية المؤسسات، وتحم  الحريات الفردية والجماعية، وتضع حداً ق تعسا والشطو 

في اس تعمام الس طة. كما تؤكد أ ن ح اوق الاإلساان ليسات اختصاصااً قطاعيااً معازولًا، بال مرجعياة أ ف ياة يتعاين أ ن تولاه التشرايعات 

 والاستراتيجيات والس ياسات العمومية والميزا يات والاتفاقيات الاقتصادية والمالية.

ياً في وتولي الهيئات المساهمة أ همية خاصة ق جمعياات والمؤسساات العااملة في راام ح اوق الاإلساان، باعتبارهاا فااعلًا أ ساسا  

الرصد والتوثيق والتربية والترافع وحماية الضحايا، مما يس تدع  رفع ال ياود غاير المشراوعة عا  أ لشاطتها، وت وياة قادراتها، وتاوفير شروط 

 مؤسساتية وقا و ية تضم  اس ت لاليتها وفعالية تدخلاتها.

لا ت رر س د عرر  ةلحررق  ةع رر ن   بنرراد ةعاعرر   ةعحررق منلررقد ةرر لح   ، ةرر  ة ررارة كرر  م ة ارر   مرر ة   ع ررى مل رسرر ه  رس عدا :  

 د   خ د    عرأ   
ً
 ي مة 

 ما نطالب به 

 حماية الحريات ال ساس ية وملاذمة التشريعات .1

لسان وت وية المؤسسات والجمعيات الح وقية .2  حماية المدافعين ع  ح وق الاإ

 تعزرز  مانات العدالة والاإ صاف ومنع الاإفلات م  الع اب .3

دمار م اربة ح وق الاإلس .4  ان في الس ياسات العموميةاإ

 تعزرز الال ام بالمنظومة الدولية لح وق الاإلسان .5

 ،حماية الح وق والحريات في البيئة الرقمية .6

تعتبر الهيئات المساهمة أ ن نجاح هها التعاقد لا ييبغ  أ ن ي ا  ف و بعدد النصوص ال ا و ية أ و المبادرات المؤسساتية المعتمدة، 

بل بمد  ا عكاسها على الممارسة الفع ية ق ح وق والحريات، وتراجاع الاتهتهالكات والتاااو ات، وتحسا  شروط عمال الفااع ين الح اوقيين 

 واس ت لاليتهع. 
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 التالية:  الإجراءات قترح اعتماد ن

 الاإجراذات  التدابير 

ا  ق  يا  في رام ح وق  أ هدافاً واضحة ومحددة وقابلة  لاإلسان تضمين البرنامج الحكوي المعرو  على البرلمان 

 والحريات العامة، مع بيان الاإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والموارد المخصصة لها. 

لسان في 1 دمار ح وق الاإ . اإ

 البرنامج الحكوي

اعتماد ولشر برنامج حكوي وبرلماة أ ولي للاإصلاح الح وقي خلام ال شهر الس تة ال ولى، يتضم  جرد ال يود  

جراذات وقا الممارسات التعسفية، والجهات المسؤولة  ال ا و ية والاإدارية، وتحديد الاإصلاحات قات ال ولوية، واإ

 وأالام التنفيه. 

. بااارنامج عماااال خاااالام 2

 ال شهر الس تة ال ولى

اإحداث ش باك موحد لتعزرز وت وية المؤسسات والجمعيات العاملة في رصد ح وق الاإلسان وتوثيق الاتهتهلكات،  

 دة منه وموارد ، و مان اس ت لالية المس تفيدر . مع لشر اختصاصاته ومعايير الاس تفا 

حداث الشا باك الموحاد 3 . اإ

 لدعم الفاع ين الح وقيين

عدد النصوص ال ا و ية التي تمت مراجعتها، ومد  اإ الة ال يود غير المتناس بة على الحريات ال ساس ية، وت ييم أ ثر 

 الاإصلاحات على ممارس تها. 

. تعزراااز الحماياااة ال ا و ياااة 4

 ق حريات

تطور عدد الشكايات المتع  ة بالمنع والتضييق والتااو ات الاإدارية وال منية، ولس بة معالجتها، والتدابير المت هة 

 لاإ صاف المتضررر  وترتيب المسؤوليات.

. وقا التضييق والشطو 5

 في اس تعمام الس طة

ومد الاتهتهلكات،  ادعاذات  في  المنجزة  التح ي ات  وعدد  الشكايات،  معالجة  ال ضائية  أالام  ال رارات  تنفيه    

 وتدابير لبر الضرر. 

. تعزرااز  اامانات العاادالة 6

 والا تصاف

عدد الاستراتيجيات ومشاريع ال وا ين التي خضعت لت ييم ال ثر الح وقي، ولس بة التوصيات التي جر  اعتمادها، 

 ومد  تزصيص موارد مالية لتنفيهها.

دمار الم اربة الح وقية في 7 . اإ

 الس ياسات العمومية

اعتماد خطة وطنية ميشورة لتنفيه التوصيات الدولية، ولس بة التوصيات المنجزة، وا تظام الت اررر العمومية حوم 

 مس تو  الت دم. 

 . تنفيه الال امات الدولية8

وعدد  التعبير،  وحرية  الشصصية  والمعطيات  ادصوصية  لحماية  المعتمدة  والمؤسساتية  التشريعية  الاإصلاحات 

 ال ثر الح وقي لل  ظمة الرقمية والذكاذ الاصطناع . ت ييمات 

 . حماية الح وق الرقمية9

ا تظام مناقشة ت اررر ح وق الاإلسان والحريات العامة داخل البرلمان، ولشر  تاهها وتوصياتها، ومد  اس تاابة  

 الحكومة لها. 

. تعزرااز الرقابااة البرلما يااة 10

 والمجتمعية

وتظل الغاية ال ساس ية م  هها التعاقد هي بناذ دولة تحما  الح اوق والحاريات في الممارساة اليومياة، وتزضاع  ياع السا طات 

 ق  ا ون والمساذلة، وتضم  اس ت لالية العمل الح وقي، وتجعل م  كرامة الاإلسان وحريته معياراً أ ساس ياً لنااح العمل الحكاوي والبرلمااة

 .2030في أ فق مغرب 
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 مساواة الفعلية والمناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف التعاقد الثاني: من أجل ال
تشكل المساواة الفع ية بين اليساذ والرلام شرطاً أ ساس ياً لبناذ رتمع د  راط  عادم، و مان التمتع المتكافئ بالح وق والحاريات 

والموارد والفرص. ورغم المكتس بات الدس تورية والتشريعية والمؤسساتية التي راكمها المغرب، لا تزام اليساذ يواجه  أ شاكالًا متعاددة ما  

العنا والتمييز والاإقصاذ الاقتصادي والاجتماع ، اإلى لا ب اسا تمرار الفاوارق في الاسا تفادة ما  الس ياساات العمومياة والاساتثمارات 

 والموارد، ومحدودية حضوره  في مواقع الس طة وال رار الس ياسي والمؤسساتي.

بكات والائتلافات المد ية المسااهمة في هاه  الماهكرة أ ن المارحلة الحكومياة والتشرايعية الجديادة ييبغا  أ ن وتعتبر الهيئات والش  

دماجه  الكامال في مس سال التنمياة، وتح ياق  تؤسس لتحوم م مو  في الس ياسات العمومية، يجعل م  مكافحة العنا  د اليساذ، واإ

 المناصفة، و مان وصوله  اإلى مواقع المسؤولية وال يادة، أ ولويات مترابطة. كما تؤكد أ ن تولي امرأ ة رئاسة الحكومة ييبغ  أ ن يشكل فرصة 

 تاريخية لتوس يع مشاركة اليساذ في ممارسة الس طة وصناعة ال رار، وليس ررد اإنجا  رمزي يخ م مط ب المساواة.

 باً فئويًا، بل الا ام دسا توري ومساؤولية وتنط ق الهيئات المساهمة م  قناعة مفادها أ ن المساواة ليست قضية قطاعية أ و مط 

حكومية وبرلما ية مشتركة، يتعين أ ن تنعكس على التشريعات والمؤسسات والميزا يات والس ياسات العمومية، وأ ن ت ا  بيتاههاا الفع ياة 

 على حياة اليساذ والفتيات، وخاصة في المجالات ال روية والجب ية والمناطق المهمشة.

 

 رس عدا :  

قاااس المساااواة بمااا تعلنااه القااوانين ماان حقااوق، ولا حعاادد النساااء الحاضاارات فااي المؤسسااات، باال بقاادرتهن علااى ممارسااة الساالطة 
ُ
لا ت

  عنف  واتخاذ القرار، والعيش بكرامة وأمان، والتمتع الفعلي بالفرص والموارد دون تمييز أو

 نطالب به   ما

 م التمييزمكافحة العنا  د اليساذ والفتيات ومناهضة  يع أ شكا .1

  يع الممارسات الضارة والتمييزية التي تمس بح وق الفتيات وكرامته  ومس ت ب ه ، وفي م دمتها  وار ال اصرات،مكافحة  .2

 الاإدمار الكامل ق يساذ في مس سل التنمية الاقتصادية والاجتماعية .3

 تح يق المناصفة في المؤسسات والتمثي ية الس ياس ية .4

  مان حضور اليساذ في مواقع المسؤولية وال يادة الس ياس ية والمؤسساتية .5

 اإصلاح المالية العمومية وتعميم الميزا ية المس تجيبة ق نو  الاجتماع  .6

 تعزرز المشاركة اليسائية وأ ليات الرصد والت ييم .7

 

صادية  تعتبر الهيئات المساهمة أن نجاح هذا التعاقد ينبغي أن يقاس بمدى تراجع العنف والتمييز، وتحسن المشاركة الاقت

الفوارق   تقليص  على  العمومية  والسياسات  الميزانيات  انعكاس  ومدى  القرار،  مواقع  في  المناصفة  وتقدم  للنساء،  والاجتماعية 

 الفعلية بين النساء والرجال.: 
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 التالية:  الإجراءات قترح اعتماد ن

 التدابير  الاإجراذات 

العنا   .1 ومكافحة  المساواة  دمار  اإ

 في البرنامج الحكوي 

تضمين البرنامج الحكوي المعرو  على البرلمان أ هدافاً واضحة وقابلة ق  يا  في رالات مكافحة العنا، 

والموارد   الاإصلاحات  تحديد  مع  المسؤولية،  مواقع  اإلى  والولور  والمناصفة،  ق يساذ،  التنموي  والاإدمار 

 والمؤشرات. 

على  يع   .2 ال ضاذ  على  العمل 

تمس  التي  والتمييزية  الضارة    الممارسات 

بح وق الفتيات وكرامته  ومس ت ب ه ، وفي  

 م دمتها  وار ال اصرات،  

قبل  اية   ال ا وة   أ ي    2027التنصيص  الثامنة عشرة، دون  التام لزوار م  ه  دون س   المنع  على 

لغاذ الم تضيات التي تسمح بالاإقن ال ضائي بهها الزوار، والتصدي لزوار الفاتحة  اإ اس تثناذ، بما في قلك 

الفتيات في   المدرسي وحماية حق  الهدر  الوقائية لمحاربة  التدابير  تعزرز  اإلى لا ب  ال ا ون،  والتحايل على 

 التع يم والصحة والنمو الس يم. 

ال شهر   .3 خلام  طريق  خارطة 

 الس تة ال ولى 

الس تة   ال شهر  العنا خلام  ق مساواة والمناصفة ومكافحة  اعتماد ولشر خارطة طريق حكومية وتشريعية 

 دد ال ولويات والاإصلاحات والمسؤوليات والموارد وأالام التنفيه. ال ولى، تح

العنا   .4 مكافحة  منظومة  ت وية 

 وحماية اليساذ 

ق شكايات،  وأالام الاس تاابة  لها،  المخصصة  والموارد  والتكفل،  لمراكز الاس ت بام  الترابية  التغطية  تطور 

 ومد  اس تفادة الضحايا م  الحماية والاإ صاف ولبر الضرر. 

الاقتصادي   .5 الاإدمار 

 والاجتماع  ق يساذ 

تطور معدلات اليشاط الاقتصادي والتشغيل اليسائي، وت  يص الفوارق في ال جور والحماية الاجتماعية  

 والولور اإلى التمويل واددمات والاستثمارات العمومية. 

التمثي ية   .6 في  المناصفة  تح يق 

 الس ياس ية 

المح  اق وائح  صدارة  في  المرشحات  اليساذ  ا ت ابية  لس بة  اإصلاحات  اعتماد  ومد   المنتصبات،  ولس بة   ية، 

 ومؤسساتية تعز  المناصفة. 

المسؤوليات   .7 في  اليساذ  حضور 

 الحكومية 

والح ائب   ال طاعات  وطبيعة  الدولة،  وكاتبات  الو ررات  وعدد  الحكومة،  أ عضاذ  ضم   اليساذ  لس بة 

لا .   المس ندة اإ

 حضور اليساذ في قيادة البرلمان  .8
ورئاسة   المج سين  مكتبي  المستشارر ، وحضوره  في  النواب ور س  رئاسة ر س  اإلى  اليساذ  وصوم 

 الفرق والمجموعات النيابية واق اان الدائمة.

قيادة   .9 في  اليساذ  حضور 

 ال حزاب الس ياس ية 

وتطور حصوله    والت رررية،  ال يادية  ال جهزة  داخل  ولسبته   لل حزاب،  العامات  ال مينات  اليساذ  عدد 

 يات الا ت ابية. على ال ك 

المسؤوليات   .10 في  اليساذ  حضور 

 الاإدارية والترابية 

وأ جهزتها   الترابية  والمجالس  العمومية  والم اولات  المؤسسات  ورئاسة  الع يا  المناصب  في  اليساذ  لس بة 

 ال يادية. 

ل ا ون   .11 التنظيم   ال ا ون  اإصلاح 

 المالية 

وال داذ   والاعتمادات  البررة  وتربو  ق نو  الاجتماع ،  المس تجيبة  الميزا ية  تعز   م تضيات صريحة  درار  اإ

 بيتائج قابلة ق  يا  في رام المساواة. 

قا ون   .12 في  المساواة  دمار  تائج  اإ

 التصفية 

الفوارق بين   المساواة، وقيا   المح  ة في رام  ق نتائج  ت ييماً  ال داذ  وت اررر  التصفية  قوا ين  تضمين مشاريع 

 ية. ال هداف المع نة والاإنجا ات الفع  
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ق نو    .13 المس تجيبة  الميزا ية  تعميم 

 على المس تو  الترابي 

لس بة الجهات والعمالات وال قاليم والجماعات التي تعتمد أ هدافاً ومؤشرات ق نو  الاجتماع  ضم  ميزا ياتها  

 وبرارها التنموية، ومد  ت ييم أ ثر  ف اتها على اليساذ والرلام. 

 تعزرز التتبع والمساذلة  .14
ا تظام لشر ت اررر المساواة والمناصفة ومكافحة العنا والميزا ية المس تجيبة ق نو ، ومناقش تها برلما ياً، ومد   

 تنفيه التوصيات والاإجراذات التصحيحية. 

وتؤكد الهيئات المساهمة أ ن ال شهر الس تة ال ولى م  عمال الحكوماة ييبغا  أ ن تشاكل مارحلة تل سيسا ية لاإطالاق اإصالاحات 

برنامج الحكوي ال امات دقي ة وقابلة ق  يا ، واعتماد خارطة طريق لمكافحة العنا وتح يق المساواة والمناصفة، م موسة، تبدأ  بتضمين ال

علان اإجراذات واضحة لتعزرز حضور اليساذ في مواقع المسؤولية الس ياس ية والمؤسساتية، والشرو  في الاإصلاحات المالية والميزا ياتياة  واإ

 الضرورية لجعل المساواة هدفاً فع ياً للاإ فاق العموي.

ن الغاية م  هها التعاقد هي الا ت ام م  حماية اليساذ م  العنا والتمييز اإلى  امان اسا ت لاليته  الاقتصاادية والاجتماعياة،  اإ

 طة وال رار، وم  المشاركة المحدودة في التنمية اإلى الاس تفادة المنصفة م  ثمارها، وم  الحضور الرمزي في المؤسسات اإلى ت اسم فعلي ق س

فة وم  رصد الاعتمادات المالية اإلى مساذلة الس ياسات والميزا يات ع   تاهها في تح يق المساواة الفع ية، بما يجعل ح وق اليساذ والمناصا

 .2030معياراً لجودة الد  راطية والتنمية في أ فق مغرب 
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 التعاقد الثالث: من أجل ديمقراطية تمثيلية وتشاركية دامجة وتجديد الثقة في المؤسسات 
تشكل الد  راطية التمثي ية والتشاركية ركيزتين متكام تين لبناذ دولة د  راطية ت وم عالى السا يادة الشاعبية، ورباو المساؤولية 

  ف او بالمحاس بة، و مان المشاركة الفع ية ق مواطنات والمواطنين في تدبير الشال ن العاام. غاير أ ن فعالياة المؤسساات الد  راطياة لا ت اا

شراك المواطناات  با تظام الاس تح اقات الا ت ابية، بل كهلك ب درتها على تمثيل التنو  المجتمع ، والاس تاابة للا تظارات الاجتماعية، واإ

عداد ال رارات العمومية وتنفيهها وت ييمها.  والمواطنين في اإ

وتعتبر الهيئات والش بكات والائتلافات المد ية المساهمة في هه  المهكرة أ ن تجدياد الث اة في المؤسساات ي تضيا تجااو  الم ارباة 

التي تز م الد  راطية في التصاويت والتمثيال العاددي، نحاو د  راطياة تضام  التعددياة الس ياسا ية، وتكافاؤ فارص المشااركة، وفعالياة 

يس تدع  الا ت ام م  التشاور الظرفي والشة   الوساطة الحزبية والمد ية، واس ت لالية المجتمع المدة، وحرية التنظيم والتعبير والترافع. كما

 اإلى تشاور عموي مؤسسي ومنتظع، يتيح ق مواطنات والمواطنين التل ثير الفعلي في الس ياسات العمومية.

وتؤكد الهيئات المساهمة أ ن المرحلة الحكومية والتشريعية الجديدة ييبغ  أ ن تشكل فرصة لاإصلاح المنظومة الا ت ابية، وتجديد 

خاارار المؤسسااات  أ دوار ال حاازاب والمؤسسااات المنتصبااة، وتفعياال الم تضاايات الدساا تورية المتع  ااة بالمشاااركة والتشاااور العمااوي، واإ

الدس تورية قات الصلة اإلى حيز الوجود، وحماية الفضاذ المدة واسا ت لالية العمال الجمعاوي، بماا يجعال الد  راطياة ممارساة مسا تمرة باين 

 الاس تح اقات الا ت ابية.

 رس عدا :  

قاااس الديمقراطيااة بانتظااام الانتخابااات وحااده، باال بقاادرة المواطنااات والمااواطنين علااى التاا،ثير فااي القاارار العمااومي، ومساااءلة ماان 
ُ
لا ت

  يمثلهم، وبمدى انفتاح المؤسسات على أصوات المجتمع، بما فيها الأصوات الناقدة والمختلفة

 ما نطالب به 

 اإصلاح المنظومة الا ت ابية وتعزرز تهزاهة التمثي ية الس ياس ية .1

 تجديد أ دوار ال حزاب الس ياس ية وتعزرز الد  راطية الداخ ية .2

 تعزرز فعالية المؤسسات التمثي ية وا فتاحها على المجتمع .3

 مل سسة التشاور العموي وتفعيل الد  راطية التشاركية .4

 حماية الفضاذ المدة و مان اس ت لالية العمل الجمعوي .5

 ؤسسات وتعزرز الث افة الد  راطيةتجديد الث ة في الم .6

تر  الهيئات المساهمة أ ن تجديد الث ة في المؤسسات ييبغ  أ ن ي ا  بمد  تحس  تهزاهة التمثي ية الس ياس ية، وفعالية ال حزاب 

والمؤسساات المنتصبااة، ومل سسااة التشاااور العماوي، واتسااا  المشاااركة المواطنااة، وحمايااة اسا ت لالية المجتمااع الماادة، وقاادرة المواطنااات 

 والمواطنين على التل ثير في ال رارات العمومية.
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 التالية:  الإجراءات قترح اعتماد ن

 التدابير  الاإجراذات 

دمار الاإصلاح الد  راط  في البرنامج  1 . اإ

 الحكوي 

تضمين البرنامج الحكوي المعرو  على البرلمان ال امات واضحة وقابلة ق  يا  بشل ن الاإصلاح الا ت ابي  

   راطية التشاركية ومل سسة التشاور العموي وحماية الفضاذ المدة. والد

الس تة  2 ال شهر  خلام  طريق  خارطة   .

 ال ولى 

وأ ليات  والالام  والمسؤوليات  ال ولويات  يحدد  الد  راط ،  للاإصلاح  وتشريع   حكوي  برنامج  لشر 

 التشاور والتتبع. 

 . اإصلاح المنظومة الا ت ابية 3
مس ت لة   ت ييم  ت اررر  ولشر  الفرص،  وتكافؤ  والشفافية  النزاهة  تعز   وتنظيمية  قا و ية  مراجعات  اعتماد 

 ق عم يات الا ت ابية. 

 . تعزرز الد  راطية الداخ ية لل حزاب 4
الد  راطية  وال ليات  المؤتمرات  وا تظام  التمويل،  وشفافية  والمرشحين،  ال يادات  اختيار  قواعد  تطور 

 الداخ ية. 

 لمان على المجتمع . ا فتاح البر 5
عدد المشاورات ول سات الاس تما  العمومية، ولس بة مشاريع ال وا ين التي تزضع لتشاور منظع، ومد   

 لشر  تائج المشاورات. 

 م  الدس تور   13. تفعيل الفصل  6
تنظيمه  الحكومية في  المؤسسات  ال امات  العموي، ويحدد  ق تشاور  يؤسس  وتنظيم   قا وة  طار  اإ اعتماد 

 ولشر  تاهه. 

 . مل سسة التشاور العموي 7
عدد ال طاعات والمؤسسات التي أ حدثت أ ليات دائمة ق تشاور، ولس بة مشاريع الس ياسات وال وا ين التي  

 خضعت لمشاورات موث ة وميشورة. 

ق ش باب  8 الاستشاري  المج س  حداث  اإ  .

 والعمل الجمعوي 

شرو  في ممارسة اختصاصاته ولشر أارائه اس تكمام شروط اإحداث المج س وتنصيبه، وتوفير موارد ، وال 

 وت اررر . 

ومكافحة  يع  9 المناصفة  هيئة  تفعيل   .

 أ شكام التمييز 
 اس تكمام تفعيل الهيئة وتمكياا م  الوسائل اللا مة، ولشر برنامج عم ها وت ارررها وتوصياتها. 

 تطور عدد العرائد والم تمسات الم بولة والمعالجة، وأالام البت فاا، ولس بة ال رارات المع لة والميشورة.  . تفعيل العرائد والم تمسات التشريعية10

 . قيا  أ ثر التشاور العموي 11
لس بة الم ترحات التي ت  ت أ جوبة مع لة، ولس بة المساهمات التي ا عكست على الصياغة الاائية ق  وا ين 

 والس ياسات العمومية. 

 . حماية حرية تل سيس الجمعيات وعم ها12
جع حالات الامتنا  غير المبرر ع  تس يم الوصولات أ و عرقلة ال لشطة، وفعالية أ ليات التظلم والطع   ترا

 والاإ صاف. 

 . شفافية دعم المجتمع المدة واس ت لاليته13
لشر معايير التمويل و تاهه، وتطور اس تفادة الجمعيات م  الدعم وفق قواعد منصفة، مع  مان اس ت لاليتها  

 في التعبير والترافع. 

والش بكات  14 الجمعيات  قدرات  تعزرز  عداد الس ياسات والتشريعات  .  ال درات، ومس تو  مشاركة الجمعيات في اإ عدد البرامج المس تدامة لت وية 
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 وت ييمها.  المد ية 

 . قيا  الث ة في المؤسسات 15
ولشر    المؤسسات،  أ داذ  ع   والر ا  والمشاركة  الث ة  حوم  مس ت لة  دورية  دراسات  تاهها اإنجا  

 والاإجراذات التصحيحية المرتبطة بها. 

 . التتبع والمساذلة الد  راطية 16
ق توصيات  ا تظام ت ديم ت اررر حكومية وبرلما ية حوم تنفيه الاإصلاحات الد  راطية، ومد  الاس تاابة 

 الصادرة ع  المؤسسات والجامعات والمجتمع المدة. 

 

وتؤكااد الهيئااات المساااهمة أ ن ال شااهر الساا تة ال ولى ماا  عماال الحكومااة ييبغاا  أ ن تشااكل اختباااراً لجديااة الالاا ام بالاإصاالاح 

طالاق مراجعاة المنظوماة الا ت ابياة، والشراو  في تفعيال الفصال  عالان خارطاة طرياق تشااركية، واإ ما   13الد  راط ، ما  خالام اإ

ستشاري ق شا باب والعمال الجمعاوي اإلى حايز الدس تور ومل سسة التشاور العموي، واس تكمام الاإجراذات الضرورية لاإخرار المج س الا

 الوجود، واتزاق تدابير عم ية لحماية اس ت لالية الجمعيات وحرية عم ها.

ن الغاية م  هها التعاقد هي الا ت ام م  د  راطية ت تصر على تجديد المؤسسات اإلى د  راطية تتيح ق مواطنات والماواطنين  اإ

المشاركة المس تمرة في صناعة ال رار ومراقبته  وم  تشاور شة  وإرفي اإلى تشااور عماوي مؤسسيا وماؤثر  وما  تمثي ياة محادودة اإلى 

تمثي ية قات مصداقية  وم  رتمع مدة يسُ تدعى ق مشاورات اإلى فاعل مس ت ل ومؤثر في الس ياسات العمومية، بما يجعل تجديد الث ة في 

 .2030 المؤسسات  تياة م موسة لممارسة الد  راطية في أ فق مغرب
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 أجل مالية عمومية عادلة وشفافة ومستجيبة للحقوق والمساواة  منالتعاقد الرابع: 
تشكل المالية العمومية اإحد  ال دوات ال ساس ية لتر ة الاختيارات الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية اإلى  تائج م موسة في 

حياة المواطنات والمواطنين. فالميزا ية العامة للدولة ليست ررد وثي ة محاسبية لتو يع الاعاتمادات، بال تعباير عا  أ ولاويات الس ياساات 

العموميااة وطبيعااة تو يااع المااوارد وال عباااذ والفاارص بااين الفئااات الاجتماعيااة والمجااالات الترابيااة وال جيااام المتعاقبااة. وماا   ، فاااإن ت ياايم 

 فااق اإلى مسااذلة أ ثرهاا عالى التمتاع الفعالي بالح اوق، وت  ايص الس ياسات المالية ييبغ  أ ن يتااو  مؤشرات التوا نات المالياة و اع الاإ 

 الفوارق، وتح يق المساواة والتنمية المس تدامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وتعتبر الهيئاات والشا بكات والائتلافاات المد ياة المسااهمة في هاه  الماهكرة أ ن المارحلة الحكومياة والتشرايعية الجديادة ت تضيا 

ات اإصلاحاً عمي اً لحكامة المالية العمومية، يجعل م  ح وق الاإلسان والمساواة والعادالة الاجتماعياة والمجالياة والاسا تدامة البيئياة مرجعيا

واطنة مؤطرة ق  رارات الميزا ياتية والجبائية والاستثمارية. كما يس تدع  تعزرز الشفافية واليشر الاستباقي ق مع ومات، ومل سسة المشاركة الم

عداد الميزا ية، وت وية الرقابة البرلما ية والمجتمعية، والا ت ام م  منطاق تادبير الاعاتمادات اإلى منطاق تادبير النتاائج وال ثار عالى حيااة   في اإ

 السكان والمجالات الترابية.

ييبغ  أ ن يشكل فرصة لاإرساذ تعاقد مالي لديد، ي وم على عدالة تعبئة الماوارد   2030وتؤكد الهيئات المساهمة أ ن أ فق مغرب  

وتو يعها، والتو يع الترابي المنصا للاساتثمارات العمومياة، ورباو الاساتثمار بتح ياق أ هاداف التنمياة المسا تدامة والح اوق الاقتصاادية 

اثار  على ح وق ال جيام الم بلة. فمشروعية الاقترا  والاإ فاق والاساتثمار العما  ويوالاجتماعية والبيئية، وشفافية الدر  العموي وت ييم أ

لى قادرتها عالى تحساين شروط العايش دون   ال أ عبااذ غاير منصافة اإلى  ييبغ  أ ن تستند اإلى ال يماة التنموياة والح وقياة الاتي تيتجهاا، واإ

 المس ت بل.

 رس عدا :  

قااس عادالتها بمجام ماا تنفقاه الدولاة،  .الميزانياة ليسام مجارد أرقاام واعتماادات، بال تعبيار عان اختياارات سياساية واجتماعياة
ُ
ولا ت

  بل بمن يستفيد من مواردها، ومن يُستبعد منها، وبما تحققه من حقوق ومساواة وتقليص للفوارق 

 ما نطالب به 

دمار الم اربة الح وقية والتنموية .1  اإصلاح ال ا ون التنظيم  ل ا ون المالية واإ

 تعزرز العدالة الجبائية والاإ صاف الاجتماع  والمجالي .2

 تنمية المس تدامة والاإعمام الفعلي ق ح وقتوجيه الاستثمارات العمومية نحو ال  .3

 تعزرز الشفافية الميزا ياتية واليشر الاستباقي ق معطيات المالية .4

عداد الميزا ية والرقابة ع اا .5  مل سسة المشاركة المواطنة في اإ

 اإصلاح قا ون التصفية وتعزرز ت ييم النتائج وال ثر .6

 تعزرز شفافية الدر  العموي وت ييم أ ثر  على التنمية المس تدامة وح وق ال جيام الم بلة .7

تعتبر الهيئات المساهمة أ ن نجاح هها التعاقد ييبغ  أ ن ي ا  بماد  تحاوم المالياة العمومياة اإلى أ داة لتح ياق الح اوق والمسااواة 

ثبات النتائج الفع ية للاإ فاق والاس  تثمار العموي، و مان شفافية والعدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المس تدامة، وب درة المؤسسات على اإ

 الموارد والال امات المالية، والمشاركة المواطنة والمساذلة، وحماية ح وق ال جيام الم بلة.
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 التالية:  الإجراءات قترح اعتماد ن

 التدابير   الاإجراذات  

البرنامج  1 المالي في  الاإصلاح  دمار  اإ  .

 الحكوي 

الجبائية  العدالة  بشل ن  ق  يا   وقابلة  واضحة  ال امات  البرلمان  على  المعرو   الحكوي  البرنامج  تضمين 

والتنمية   بالح وق  العمومية  المالية  وربو  المالية  ل ا ون  التنظيم   ال ا ون  صلاح  واإ الميزا ياتية  والشفافية 

 المس تدامة. 

. خارطة طريق خلام ال شهر الس تة  2

 ال ولى 

يح العمومية،  المالية  لاإصلاح  وتشريع   حكوي  برنامج  والموارد لشر  والالام  والمسؤوليات  ال ولويات  دد 

 وأ ليات التتبع. 

ل ا ون  3 التنظيم   ال ا ون  اإصلاح   .

 المالية 

اعتماد تعديلات تدمج الم اربة الح وقية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المس تدامة والاإ صاف  

عداد الميزا ية وتنفيهها وت ييمها.   بين ال جيام ضم  اإ

 . تعزرز العدالة الجبائية والمجالية 4
ت ييم   و تائج  الترابية،  ق صصوصيات  الضريبي  النظام  مراعاة  العبذ الضريبي، ومد   تو يع  تطور مؤشرات 

 الاإعفاذات والتحفيزات الجبائية. 

للاستثمارات  5 الترابي  التو يع  عدالة   .

 العمومية 

ب الجهات وال قاليم م  الاستثمارات وفق مؤشرات  لشر خريطة س نوية للاستثمارات العمومية، وتطور  صي

 الحاجيات وادصاص والتفاوتات الترابية. 

بالتنمية  6 العموي  الاستثمار  ربو   .

 المس تدامة والح وق 

لس بة المشاريع الاستثمارية التي تتضم  أ هدافاً ومؤشرات ت يس أ ثرها على الح وق الاقتصادية والاجتماعية  

 والبيئية وأ هداف التنمية المس تدامة، ومد  تح ق النتائج المع نة. 

الوطنية  7 البوابة  حداث  اإ  .

 للاستثمارات العمومية 

التنموية   و تاهها  اإنجا ها  ولسب  وأالالها  وكلفتها  ومواقعها  المشاريع  معطيات  تتضم   مفتوحة  بوابة  اإطلاق 

 والح وقية، مع تحدرثها بصورة منتظمة.

 . تعزرز الشفافية الميزا ياتية 8
صدار »ميزا ية المواط «  ا تظ ام لشر الوثائق والبيانات المالية، وتوفير شروح تفصي ية ومبسطة ق ميزا ية، واإ

 بصورة س نوية. 

لاإعادة  9 ال ابلة  المالية  البيانات  لشر   .

 الاس تعمام 
 لس بة المعطيات والاإحصائيات الميزا ياتية الميشورة في صيغ رقمية مفتوحة وقابلة ق تحميل والتح يل والم ار ة. 

عداد  10 اإ في  المشاركة  بوابة  حداث  اإ  .

 الميزا ية 

التي   الم ترحات  ولس بة  المشاركات  عدد  وقيا   مل لاتها،  وتتبع  الم ترحات  ت ديم  تتيح  وطنية  بوابة  اإطلاق 

 ت  ت أ جوبة مع لة. 

حوم  11 العموي  التشاور  مل سسة   .

 الميزا ية 

قا ون   مشرو   عداد  اإ قبل  عمومية  مشاورات  تنظيم  ا عكا   ا تظام  ومد   المشاركين،  وتنو   المالية، 

 المساهمات على الاختيارات الميزا ياتية والاستثمارية. 

 . اإصلاح قا ون التصفية12
دمار ت ييم النتائج وال ثر الاجتماع  والح وقي والمجالي والبيئي والنو  الاجتماع  ضم  قا ون التصفية وت اررر   اإ

 ال داذ. 

وال امات   . شفافية اتفاقيات الدر  العموي 13 وكلفتها  بشروطها  المتع  ة  المع ومات  تاحة  اإ ومد   الميشورة،  والتمويل  ال رو   اتفاقيات  لس بة 



 20 

 الدولة المترتبة عاا. 

التنمية  14 على  الدر   أ ثر  ت ييم   .

 المس تدامة 

والح وق،   المس تدامة  التنمية  على  ل ثرها  ولاحق  مس بق  لت ييم  التي تزضع  ال رو   اتفاقيات  ومد   لس بة 

 مساهمة المشاريع الممولة بالاقترا  في تح يق النتائج التنموية المع نة. 

 . حماية ح وق ال جيام الم بلة 15
دمار مؤشرات الاس تدامة المالية والاإ صاف بين ال جيام في ت اررر الدر  والميزا ية، وت ييم أ ثر أ عباذ الدر    اإ

 المس ت ب ية على تمويل الح وق واددمات ال ساس ية.

 . تعزرز الرقابة البرلما ية والمجتمعية 16
عدد ل سات الاس تما  والت ييم المرتبطة بالميزا ية والاستثمار والدر  وقا ون التصفية، ومد  تتبع التوصيات 

 والاإجراذات التصحيحية. 

والاستثمار  17 الاإ فاق  فعالية  ت ييم   .

 العموي 

التي   الكبر   والنف ات والاستثمارات  البرامج  الت ييم في لس بة  اس تعمام  تائج  مس ت ل، ومد   لت ييم  تزضع 

عادة توجيه الاعتمادات والبرامج نحو تح يق الح وق والتنمية المس تدامة.   اإ

وتؤكد الهيئات المساهمة أ ن ال شهر الس تة ال ولى م  عمل الحكومة ييبغ  أ ن تشكل مرحلة تل سيس ية لاإصلاح المالية العمومية، 

طاالاق مشاااورات عموميااة حااوم ال ولااويات الميزا ياتيااة  عاالان خارطااة طريااق لمراجعااة ال ااا ون التنظيماا  ل ااا ون الماليااة، واإ ماا  خاالام اإ

عااداد الميزا يااة، وتعزرااز اليشراا الاسااتباقي  حااداث بااوابتي الاسااتثمارات العموميااة والمشاااركة المواطنااة في اإ والاسااتثمارية، والشرااو  في اإ

عداد تص دماار ت يايم الاسا تدامة وح اوق ق معطيات المالية واتفاقيات الدر ، واإ ور لاإصلاح قا ون التصفية على أ سا  النتائج وال ثار، واإ

 ال جيام الم بلة ضم  تدبير الاقترا  والتمويل العموي.

ن الغاية م  هها التعاقد هي الا ت ام م  مالية عمومية تيشغل أ ساساً بتوا ن الحسابات وتنفيه الاعتمادات اإلى مالية عمومياة  اإ

تس تمد مشروعيتها م  النتائج التي تح  ها في حياة المواطنات والمواطنين  وم  استثمارات ت اا  بحجاع ال ماوام المرصاودة اإلى اساتثمارات 

ت ا  بمساهمتها في تح يق التنمية المس تدامة والاإعمام الفعلي ق ح وق  وم  تو يع الموارد وفق منطق قطاع  اإلى تو يع منصا يس تجيب 

الترابية  وم  اقترا  ي ا  بشروط التمويل اإلى اقترا  يخضاع ق مسااذلة عا  أ ثار  التنماوي وح اوق ال جياام   ق حاجيات وادصوصيات

اة والعادالة الم بلة  وم  شفافية الوثائق اإلى شفافية ال رارات والمعطيات والنتائج، بما يجعل الميزا ية العامة للدولة أ داة للد  راطياة والمسااو 

 .2030والتنمية المس تدامة في أ فق مغرب 
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والحماية   العمومية  الخدمات  في  الحق  وضمان  الاجتماعية  العدالة  أجل  من  الخامس:  التعاقد 

 الاجتماعية 

تشكل العدالة الاجتماعية أ حد المرتكزات ال ساس ية لبناذ دولة د  راطية واجتماعية تضم  الكرامة الاإلساا ية والمسااواة الفع ياة 

م العدالة الاجتماعية في برامج المساعدة أ و الدعم الموله اإلى الفئات الف يرة والهشة، بل ييبغ  أ ن ت وم على وتكافؤ الفرص. ولا  ك  اخ ا

 مان الح وق الاقتصادية والاجتماعية والث افية، وتوفير خادمات عمومياة جيادة ومتاحاة ومنصافة، وحماياة ال فاراد وال ع ما  المخااطر 

تاحة فرص عادلة ق مشاركة في اإ تار الثروة والاس تفادة م  عائداتها.  الاجتماعية والاقتصادية والصحية، واإ

المتع اق بتعبئاة الوساائل المتاحاة لتيساير  31وتستند المطالب الواردة في هها التعاقد اإلى الدس تور المغاربي، ولا سا يما الفصال 

لى ال   امات المغرب بموجب العهد الدولي ادااص بالح اوق اس تفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، م  الح وق ال ساس ية، واإ

ص الاقتصادية والاجتماعية والث افية، واتفاقية ح وق الطفل، واتفاقية ال ضاذ على  يع أ شكام التمييز  د المرأ ة، واتفاقية ح وق ال ش ا

 .2030قوي الاإعاقة، فضلًا ع  خطة التنمية المس تدامة لعام 

ي تضيا الا ت اام ما  س ياساات  2030وتر  الهيئات والش بكات والائتلافات المد ية المساهمة في هه  المهكرة أ ن أ فق مغرب 

اجتماعية رزأ ة، ت وم في جزذ ماا على تدبير الهشاشة والدعم الظرفي، اإلى س ياسات عمومية قائمة على الح وق، تضم  خدمات أ ساسا ية 

، وفرصاً اقتصادية منتاة، وعدالة في تو يع ثمار التنمية. ويس توجب قلك جيدة ورا ية أ و ميسرة بحسب طبيعتها، وحماية اجتماعية شاملة

صاالاح منظومااة  عااادة الاعتبااار اإلى مسااؤولية الدولة في  اامان الح ااوق واداادمات ال ساساا ية، وتعزرااز الاسااتثمار الاجتماعاا ، واإ اإ

الاس تهداف، وتطورر س ياسات التشغيل والاإدمار الاقتصادي، والاو  بالاقتصاد الاجتماع  والتضامني باعتبار  مكونًا منتاااً ق اثروة 

 والشغل وال يمة المضافة.

 رس عدا :  

قاس الدولة الاجتماعية حعدد البرامج والمساعدات المعلنة، بل بقدرة كال إنساان علاى الولاوج إلاى تعلايم جياد وعالاج لائاق وساكن 
ُ
لا ت

  عنف امتيازات يحددها الدخل أو مكان الإقامةكريم وحماية اجتماعية فعلية، دون أن تتحول الحقوق الأساسية إلى 

 ما نطالب به 

صلاح المنظومة الصحية العمومية .1   مان الحق في الصحة واإ

  مان الحق في تع يم عموي جيد وراة ومنصا ومنفتح على المس ت بل .2

 بناذ منظومة حماية اجتماعية شاملة وعادلة وقائمة على الح وق .3

  مان الحق في الشغل اللائق والاإدمار الاقتصادي وتكافؤ الفرص .4

 الاو  بالاقتصاد الاجتماع  والتضامني وتعزرز مساهمته في التشغيل والتنمية المس تدامة .5

  مان الحق في السك  اللائق وتحسين شروط العيش واددمات ال ساس ية. .6

 تعزرز حكامة الس ياسات الاجتماعية والمشاركة والشفافية والمساذلة .7

أ ن نجاح هها التعاقد ييبغ  أ ن ي ا  بمد  تحس  الولور الفعلي اإلى الصحة والتع يم والسك  واددمات   تؤكد الهيئات المساهمة

ال ساس ية، واتسا  الحماية الاجتماعية وعدالة الاس تهداف، وخ ق فرص شغل لائ ة، وتعزرز مساهمة الاقتصاد الاجتماع  والتضامني في 
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ومفتوحاة الاإ تار والتشغيل وتثمين الموارد المح ية، وت  يص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وت وم منظومة التتبع والت ييم على بياانات موثوقاة 

 ومفصلة حسب الجيس والعمر والاإعاقة والدخل والمجام الترابي، مع التركيز على النتائج وال ثر الفعلي.

 التالية:  الإجراءات قترح اعتماد ن

 التدابير  الاإجراذات 

الع .1 ال امات  دمار  في  اإ الاجتماعية  دالة 

 البرنامج الحكوي 

في  ق  يا   وقابلة  وممولة  ومؤرخة  واضحة  ال امات  الحكوي  البرنامج  تضمين 

الاجتماع    والاقتصاد  والسك   والتشغيل  الاجتماعية  والحماية  والتع يم  الصحة 

 والتضامني. 

والموارد  خارطة طريق خلام ال شهر الس تة ال ولى  .2 والبرامج  والمؤسساتية  التشريعية  الاإصلاحات  تحدد  طريق  خارطة  لشر 

 والمسؤوليات والالام ومؤشرات النتائج. 

لى اددمات الصحية العمومية  .3 مع   تعزرز الولور اإ لاا،  اإ الولور  مكا ية  واإ وجودتها  ال ساس ية  الصحية  باددمات  التغطية  تطور 

 قيا  الفوارق الاجتماعية والمجالية. 

أ لاف طبيب س نويًا، مع لشر بيانات   10تماد وتنفيه برنامج يس تهدف تكور   اع  تكور  الموارد البشرية الصحية  .4

 التكور  والتصرر والتو يع الترابي. 

ال روية والجب ية   اس ت رار المهنيين الصحيين في المجالات الهشة  .5 المناطق  الصحيين واس ت رارن في  ال طباذ والمهنيين  توفر  تطور 

 والنائية. 

تطور التغطية الجغرافية ق مس تعالات والن ل الصح  وأالام الاس تاابة وجودة  اإصلاح المس تعالات والن ل الصح   .6

 اددمات. 

وتتبع  تعميم طب ال عة والرعاية الصحية ال ولية  .7 المبكر  والتشصيص  والوقاية  ال عة  طب  خدمات  اإلى  الولور  تطور 

 ال مرا  المزمنة. 

الموارد البشرية والتجهيزات وال دوية وأالام الا تظار ور ا المرتف ين  تطور توفر   جودة المستشفيات والمراكز الصحية العمومية  .8

 والنتائج الصحية. 

والاس تمرار   مان را ية التع يم العموي  .9 الولور  وتحس   العالي  فيه  بما  العموي  التع يم  را ية  اس تمرار  مان 

 والاإ صاف. 

تطور مؤشرات التمدر  والاس تمرار والتع مات والنااح حسب الجيس والدخل  ت  يص الفوارق التع يمية .10

 والاإعاقة والمجام الترابي. 

الترتيبات  تطورر التع يم الدامج  .11 عاقة وتوفر  اإ لل ش اص في و عية  والنااح  الولور والاس تمرار  تطور 

 التيسيرية. 

وت  تطورر الجامعات الشعبية والتعلم مد  الحياة  .12 الحياة  مد   ق تعلم  المس تدامة  والفضاذات  البرامج  المس تفيدر   عدد  نو  
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 وا تشارها الترابي. 

اعتماد وتفعيل أ ليات الاعتراف بالمكتس بات وادبرات والكفاذات خارر المسارات  ترصيد ادبرة والتجربة  .13

 التع يمية النظامية. 

الاس تفادة   . اس تكمام الحماية الاجتماعية الشاملة  .14 وجودة  الاجتماعية  الحماية  أ  ظمة  بمصت ا  الفع ية  التغطية  تطور 

 واس تدامتها. 

والسال   .15 الاجتماع   الاس تهداف  اإصلاح 

 الاجتماع  الموحد 

م    والحد  المعطيات  وتصحيح  التظ مات  وفعالية  وشفافيتها  المعايير  عدالة  تحس  

 الاإقصاذ غير المبرر. 

والدخل  تطورر الاإحصاذ الاجتماع  المفصل  .16 والاإعاقة  والعمر  الجيس  حسب  مفصلة  اجتماعية  بيانات  لشر  ا تظام 

 لمجام الترابي. وا

وشروط  تعزرز التشغيل اللائق  .17 وال جور  الاجتماعية  والتغطية  والمس ت رة  المنتاة  الشغل  فرص  تطور 

 العمل والفوارق. 

والوساطة   تعميم الش بابيك الموحدة ق شغل  .18 والمواكبة  والتكور   التوجيه  وجودة  ق ش بابيك  الترابية  التغطية  تطور 

 والاإدمار. 

وقدرتها  تشجيع النظام التعاوة  .19 الشغل  وفرص  اإ تاجها  و ع  واس تدامتها  اليشطة  التعاو يات  عدد  تطور 

 على الولور لل سواق. 

المنتاين   تثمين المنتولات المح ية  .20 ودخل  والتسويق  والتصديق  والجودة  المضافة  وال يمة  الاإ تار  تطور 

 المح يين. 

قرار التحفيزات والاإعفاذات الضريبية  .21 ة وموجهة وت ييم أ ثرها على الاستثمار والاإ تار والتشغيل اعتماد تدابير ضريبية ملائم اإ

 والاس تدامة. 

الاجتماع    .22 للاقتصاد  الموحدة  الش بابيك  حداث  اإ

 والتضامني 

والتمويل   التل سيس  خدمات  وجودة  ق ش بابيك  والاإق يمية  الجهوية  التغطية  تطور 

 والتكور  والمواكبة. 

قرار حق تفضيلي في الط بيات العمومية  .23 ق تعاو يات  اإ ومنظماً  شفافاً  تفضي ياً  ولولاً  تتيح  وتنظيمية  قا و ية  قواعد  اعتماد 

 ومؤسسات ال طا . 

تطور  ع التمويلات والضمانات وال رو  الميسرة والاستثمارات الموجهة ق  طا    تطورر تمويل الاقتصاد الاجتماع  والتضامني  .24

 واس تدامة المشاريع. 

والتضامني في  .25 دمار الاقتصاد الاجتماع   التنمية  اإ  

 الترابية 

لس بة برامج التنمية الجهوية والاإق يمية والجماعية التي تتضم  تدابير ومشاريع ممولة 

 لدعم ال طا . 

الدعم    مان الحق في السك  اللائق والميسر .26 برامج  تو يع  وعدالة  وكلفته  وجودته  اللائق  السك   اإلى  الولور  تطور 
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 السكني. 

تطور الولور اإلى الماذ والتطهير والكهرباذ والن ل واددمات ال ساس ية خاصة في  ت  يص العجز في اددمات ال ساس ية  .27

 المجالات المهمشة. 

الس ياسات   .28 في  والشفافية  المشاركة  تعزرز 

 الاجتماعية 

المتع  ة   والت اررر  والميزا يات  والبيانات  المع ومات  ولشر  المشاورات  ا تظام 

 بالس ياسات الاجتماعية. 

أ ثرها على الح وق والمساواة والف ر   الاجتماعية ت ييم أ ثر الس ياسات   .29 لت ييم مس ت ل ي يس  لس بة البرامج ادا عة 

 والتشغيل والعدالة المجالية. 

والحماية  قيا  التحس  العام في العدالة الاجتماعية  .30 اددمات  اإلى  والولور  المساواة  وعدم  والهشاشة  الف ر  مؤشرات  تطور 

 الاجتماعية والتشغيل وجودة الحياة. 

وتؤكد الهيئات المساهمة أن الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة ينبغي أن تشكل مرحلة ت،سيسية لإطلاق إصلاحات  

الصحية   البشرية  الموارد  لتعزيز  برامج  وإقرار  ممولة،  وطنية  طريق  خارطة  إعلان  خلال  من  متكاملة،  واقتصادية  اجتماعية 

مجان وضمان  والمستعجلات،  المستشفيات  والحماية وتحسين  الاستهداف  منظومة  وإصلاح  وجودته،  العمومي  التعليم  ية 

الاجتماعية، وتطوير الشبابيك الموحدة للشغل، وإطلاق إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستراتيجية وطنية  

العمومية،   الطلبيات  في  التفضيلي  والحق  الضريبية  للتحفيزات  اللازمة  والتنظيمية  التشريعية  التدابير  ووضع  به،  للنهوض 

والجمعيات   والتعاونيات  والجماعات  المؤسسات  مشاركة  ضمان  مع  للقطاع،  وإقليمية  جهوية  موحدة  شبابيك  وإحداث 

 والجامعات في تحديد الأولويات وتتبع التنفيذ. 

ن الغاية م  هها التعاقد هي الا ت ام م  س ياساات اجتماعياة رازأ ة ومحادودة ال ثار اإلى منظوما ة ماتكاملة قائماة عالى الح اوق اإ

والمساواة والاإ صاف  وم  خدمات عمومية تتفاوت جودتها بحسب الدخل والمجام الترابي اإلى خدمات أ ساسا ية جيادة وميسراة ق جمياع  

وم  حماية اجتماعية يغ ب ع اا الاس تهداف الضيق اإلى حماية شاملة وعادلة وشافافة  وما  س ياساات تشاغيل تركاز عالى ال عاداد اإلى 

س ياسات تضم  الشغل اللائق والاس ت رار والح وق  وم  التعامل مع الاقتصاد الاجتماع  والتضامني باعتبار  لشاطاً هامش ياً أ و أ داة 

ت  وتحفيزامحدودة لمحاربة الف ر اإلى الاعتراف به قطاعاً اقتصاديًا منتااً ق ثروة وفرص الشغل وال يمة المضافة، يس تحق اإطاراً قا و ياً وتمويلاً 

يضام  الكراماة والح اوق   2030وولولاً فع ياً اإلى ال سواق والط بيات العمومية. وبهلك تصبح العدالة الاجتماعياة أ ساسااً لبنااذ مغارب  

 ويوسع الفرص الاقتصادية وي  ص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويح ق تنمية أ كثر اإ صافاً واس تدامة.
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والمجالات   للجبال  والمنصفة  المندمجة  التنمية  تضمن  مجالية  عدالة  أجل  من  السادس:  التعاقد 

 المهمشة 
تشكل العدالة المجالية أ حد المرتكزات ال ساسا ية لاإعامام ح اوق الاإلساان وتح ياق التنمياة المسا تدامة، باعتبارهاا شرطااً لضامان 

ور اإلى اداادمات العموميااة والمااوارد المساااواة في التمتااع بالح ااوق الاقتصااادية والاجتماعيااة والث افيااة والبيئيااة، وتكافااؤ الفاارص في الولاا

والاسااتثمارات وفاارص الشااغل. وتساا تمد هااه  العاادالة مرجعيتهااا ماا  الدساا تور المغااربي، والعهااد الدولي اداااص بالح ااوق الاقتصااادية 

علان ال مم المتحدة بشل ن الحق في التنمية، واتفاقية ال ضاذ على  يع أ شكام التميايز  اد المارأ ة، واتفاقياة  ح اوق والاجتماعية والث افية، واإ

، ولا س يما أ هداف ال ضاذ على الف ر، والحاد ما  أ ولاه عادم 2030ال ش اص قوي الاإعاقة، وخطة ال مم المتحدة ق تنمية المس تدامة لعام  

امنة وقادرة على الصمود ومس تدامة. قامة رتمعات مح ية شاملة وأ  المساواة، و مان الماذ والطاقة والبييات التحتية، واإ

لهيئات والش بكات والائتلافات المد ية المساهمة في هه  المهكرة أ ن اسا تمرار الفاوارق باين الجهاات وال قااليم والجماعاات وتعتبر ا

يوية الترابية، وبين المراكز الحضرية والمجالات ال روية والجب ية والواحات والمناطق الحدودية وال حياذ الحضرية المهمشة، يعكس تحديات بي 

شاركة تتااو  التفاوت في تو يع التجهيزات والاستثمارات، لتمس التو يع غير المتكافئ لفرص التنمية وال درة على التمتع الفعلي بالح وق والم 

ع في اإ تار الثروة والاس تفادة ماا. فالموقع الجغرافي أ و صعوبة التضاريس أ و  عا الكثافة السكا ية لا ييبغ  أ ن تتحوم اإلى أ س باب لتراج

مومية أ و لتبررر اس تمرار الحرمان م  اددمات ال ساس ية، بل تس توجب تدابير تمييز اإيجابي وس ياسات خاصاة تسا تجيب الال امات الع

 دصوصيات هه  المجالات.

ييبغ  أ ن يشكل مناس بة للا ت اام ما  س ياساات رالياة متفرقاة، يغ اب ع ااا   2030وتؤكد الهيئات المساهمة أ ن أ فق مغرب  

ية منطق المشاريع والتجهيزات المعزولة، اإلى س ياسة وطنية مندرة ق عدالة المجالية، ت وم على الاعتراف ال ا وة بخصوصيات المناطق الجب  

قرار مخططات تنموية خاصة بها، والاإ صاف في تو يع الموارد والاستثمارات، وحماياة الماوارد الطبيعياة، وتمكاين الساكان ما   وال روية، واإ

نمية وتتبع تنفياهها وت يايم  تاههاا. وي تضيا قلك اعاتماد ال اماات حكومياة وبرلما ياة مؤرخاة ومماولة وقاابلة المشاركة في تحديد أ ولويات الت 

ق  يا ، ترتبو بمؤشرات الحرمان م  الح وق وت  يص الفوارق المجالية وتعزرز قادرة المجاالات الترابياة عالى اإ تاار تنمياة مسا تدامة تحفا  

 ح وق ال جيام الم بلة.

 رس عدا :  

قاااس العدالااة المجاليااة حعاادد المشاااريع المنجاازة فااي الماادن الكباارى، باال بقاادرة سااكان الجبااال والقاارى والمناااطق المهمشااة علااى التمتااع 
ُ
لا ت

  فلا ينبغي أن يحدد مكان الولادة أو الإقامة حدود الكرامة أو فرص المستقبل .بالحقوق والخدمات والفرص نفسها

 ما نطالب به 

قرار س ياسة وطنية ق عد .1  الة المجالية قائمة على الح وق والتمييز الاإيجابياإ

قرار قا ون خاص بالمناطق الجب ية ومخططات مندرة لتنمية المناطق الجب ية وال روية .2  اإ

  مان الحق في اددمات ال ساس ية وفك العزلة ع  المجالات المحرومة .3

  مان الاإ صاف في تو يع الاستثمارات العمومية والموارد المالية .4

 تطورر اقتصاد رالي مس تدام ومنصا يخ ق الثروة وفرص الشغل مح ياً  .5

 حماية الح وق البيئية والموارد الطبيعية وتعزرز صمود المجالات الهشة .6
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عداد س ياسات العدالة المجالية .7  مل سسة المشاركة المواطنة والحكامة الترابية في اإ

د  ت  يص الفوارق في التمتع الفعلي بالح وق واددمات والفرص تعتبر الهيئات المساهمة أ ن نجاح هها التعاقد ييبغ  أ ن ي ا  بم 

الاقتصادية بين المجالات الترابية، وليس ف و بعدد المشاريع أ و  ع الاعتمادات المرصودة. وي تضي قلك اعتماد منظومة وطنية ق مؤشرات 

دصائص المجالية، تستند اإلى معطيات مفصلة ومحدثة، وتتيح الم ار ة بين الجهات وال قاليم والجماعات الترابية، مع مراعاة النو  الاجتماع  وا

 الد غرافية والاجتماعية والجغرافية.

 التالية:  الإجراءات قترح اعتماد ن

 

 التدابير  الاجراذات 

البرنامج  1 في  المجالية  العدالة  دمار  اإ  .

 الحكوي 

رخة وممولة وقابلة ق  يا   تضمين البرنامج الحكوي المعرو  على البرلمان ال امات واضحة ومؤ 

 لت  يص الفوارق المجالية، وخاصة لفائدة المناطق الجب ية وال روية والواحات والمجالات المهمشة. 

الس تة  2 ال شهر  خلام  طريق  خارطة   .

 ال ولى 

والالام   والموارد  والمسؤوليات  ال ولويات  تحدد  المجالية،  ق عدالة  وطنية  طريق  خارطة  لشر 

 ومؤشرات النتائج وأ ليات التتبع والت ييم. 

 . اعتماد استراتيجية وطنية ق عدالة المجالية 3
اإلى الح وق واددمات والاستثمار   الولور  ق  يا  في  قابلة  بل هداف  قرار استراتيجية مندرة  اإ

 والتشغيل والتنمية المس تدامة. 

قرار قا ون المناطق الجب ية 4  . اإ
خلا الجب ية  بالمناطق  خاص  قا ون  مشرو   يدا   على اإ والعمل  ال ولى،  الس تة  ال شهر  م 

 المصادقة ع يه خلام الس نة ال ولى م  الولاية التشريعية. 

 لشر تعريا قا وة ومعايير تصنيا وخريطة وطنية رسمية ق مناطق الجب ية. . ادريطة ال ا و ية ق مناطق الجب ية5

 . اعتماد المخططات الوطنية اداصة 6
وموارد  بل هداف  ال روية،  المجالات  لتنمية  وأاخر  الجب ية  المناطق  لتنمية  وطني  مخطو  اعتماد 

 وأالام مع نة. 

ق يمية 7  . اعتماد المخططات الجهوية والاإ
على   مبنية  وممولة،  مندرة  تنموية  مخططات  على  تتوفر  التي  المس تهدفة  المجالات  لس بة 

 تشصيصات تشاركية. 

برام التعاقدات التنموية 8  . اإ
التعاقدات المبرمة وا التمويل  عدد  الترابية، ومد  احترام ال امات  لمنفهة بين الدولة والجماعات 

 والاإنجا . 

الجب ية  9 التنمية  لتمويل  أ لية  حداث  اإ  .

 وال روية 

اددمات   في  المح  ة  والنتائج  المخصصة  الموارد  وتتبع  وشفافة،  مس تدامة  تمويل  أ لية  اإرساذ 

 والبييات التحتية والتنمية الاقتصادية. 

لى  10 اإ الولور  في  الفوارق  ت  يص   .

 اددمات ال ساس ية 

والاتصالات   والن ل  والتطهير  والكهرباذ  والماذ  والتع يم  الصحة  اإلى  الولور  مؤشرات  تطور 

 حسب الجهات وال قاليم والجماعات. 

تحس  اس تمرارية  انخفا  متوسو المسافة والزم  اللا مين ق وصوم اإلى اددمات ال ساس ية، و  . فك العزلة ع  المجالات المحرومة 11
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 الولور خلام الظروف المناخية الصعبة. 

الاستثمارات  12 تو يع  في  العدالة  .  مان 

 العمومية 

م    حرمانًا  ال كثر  المجالات  حصة  وتطور  للاستثمارات،  المجالي  ق تو يع  مع نة  معايير  اعتماد 

 الموارد والاستثمارات العمومية. 

للاستثمارات  13 الوطنية  ادريطة  لشر   .

 العمومية 

والمشاريع   الاعتمادات  حوم  والجماعات  وال قاليم  الجهات  حسب  مفصلة  س نوية  بيانات  لشر 

 ولسب الاإنجا  والنتائج. 

م   14 الفرد  في  صيب  الفوارق  ت  يص   .

 الاستثمار العموي 

اددمات  وتكاليا  وادصاص  الحاجيات  مراعاة  مع  ق فرد،  الاستثمار  مؤشرات  تطور 

 وادصوصيات الجغرافية. 

فرص  15 وخ ق  المحلي  الاقتصاد  تطورر   .

 الشغل 

اليساذ   لد   وخاصة  المح ية،  الاقتصادية  وال لشطة  والدخل  التشغيل  مؤشرات  تطور 

 والش باب وسكان المجالات الهشة. 

والتضامني  16 الاجتماع   الاقتصاد  دعم   .

 والمنتاات المجالية 

ال يمة المضافة المح ية وفرص الشغل التي   المبادرات والتعاو يات المس تدامة، و ع  تطور عدد 

 توفرها. 

الموارد  17 وحماية  الماذ  في  الحق  .  مان 

 الطبيعية

ومد    والواحاتية،  والرعوية  والغابوية  المائية  الموارد  وحماية  الماذ  اإلى  الولور  مؤشرات  تطور 

 اس تدامة اس تغلالها. 

المناخية  18 التغيرات  أ مام  الصمود  تعزرز   .

 والكوارث 
 ات ترابية ق تكيا والوقاية، وتطور التغطية بنظع الاإ هار المبكر والتدخل والحماية. اعتماد مخطط 

 . مل سسة التشصيصات المجالية التشاركية 19
مع نة،   تشاركية محدثة ومخططات عمل  تتوفر على تشصيصات  التي  ال قاليم والجماعات  لس بة 

دمار م ترحات السكان في البرامج.   ومد  اإ

المجالية  20 والمؤشرات  الاإحصاذ  تطورر   .

 المبيية على النو  الاجتماع  

الاجتماعية   والو عية  والاإعاقة  والعمر  الجيس  حسب  مفصلة  معطيات  ولشر  اإ تار  ا تظام 

 والمجام الترابي، ومد  اس تعمالها في تحديد ال ولويات وت ييم النتائج. 

. تعزرز قدرات الجماعات الترابية بالمجالات  21

 الهشة 

الموارد و  التعاون  تطور  المس تهدفة، وعدد مشاريع  ق جماعات  والمالية  الت نية والاإدارية  ال درات 

 بين الجماعات و تاهها. 

. تعزرز الشفافية والمساذلة بشل ن المشاريع  22

 المجالية 

التتبع   أ ليات  الاإنجا ، وتطور  والتمويلات والصف ات ولسب  المتع  ة بالمشاريع  المعطيات  لشر 

 والمشاركة والتظلم. 

تنمية  23 على  والمجتمعية  البرلما ية  الرقابة   .

 المناطق الجب ية وال روية 

ق مواطنات   والت ييم  التنفيه  معطيات  تاحة  واإ بالبرلمان،  ومناقش ته  س نوي  ت ررر حكوي  لشر 

 والمواطنين. 

على  24 المجالية  الس ياسات  أ ثر  ت ييم   .

 الح وق والتنمية المس تدامة 

التي تزضع لت ييم مس ت ل ل ثرها على العدالة المجالية والح وق  لس بة البرامج والمشاريع الكبر   

 والبيئة وال جيام الم بلة. 

التنمية  25 في  المجالية  الفوارق  ت  يص  الحياة،  .  وجودة  الشغل  وفرص  اددمات  اإلى  والولور  ال بعاد  متعدد  الف ر  مؤشرات  تطور 
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 ومد  ت  ص الفجوات بين المجالات ال كثر اس تفادة وال كثر حرمانًا.  البشرية 

 

وتؤكد الهيئات المساهمة أ ن ال شهر الس تة ال ولى م  عمل الحكومة ييبغ  أ ن تشكل مرحلة تل سيس ية لاإرسااذ س ياساة وطنياة 

عاداد  يادا  مشراو  قاا ون خااص بالمنااطق الجب ياة، والشراو  في اإ ق عدالة المجالية، م  خلام اإعلان خارطة طرياق واضحاة ومماولة، واإ

تنمية المناطق الجب ية والمخطو الوطني لتنمياة المجاالات ال روياة، واعاتماد معاايير شافافة ق تميايز الاإيجاابي في تو ياع الماوارد المخطو الوطني ل 

طلاق تشصيصاات رالياة تشااركية في المجاالات ال كاثر هشاشاة، ولشرا خريطاة وطنياة للاساتثمارات وادصااص في  والاستثمارات، واإ

 اددمات ال ساس ية، وتحديد برامج اس تعاالية لفك العزلة وت  يص الحرمان م  الح وق.

ن الغاية م  هها التعاقد هي الا ت ام م  س ياسات رالياة ت اوم عالى تو ياع المشااريع والتجهايزات اإلى س ياساات ت اوم عالى  اإ

لتفاوتات البييوية  وم  التعامل مع الاإ صاف في التمتع بالح وق وفرص التنمية  وم  مساواة شةية في تو يع الموارد اإلى تمييز اإيجابي يعالج ا

المناطق الجب ية وال روية والواحات والمجالات المهمشة باعتبارهاا راالات ق صصااص اإلى الاعاتراف بهاا راالات قات ح اوق وماؤهلات 

وقدرات تنموية تسا توجب حماياة قا و ياة ومخططاات خاصاة وتماويلات مضامو ة  وما  بارامج متفرقاة ومحادودة ال ثار اإلى تنمياة مندراة 

 ومس تدامة، يشارك السكان في تحدياد أ ولوياتهاا وتتباع تنفياهها وت يايم  تاههاا، بماا يضام  العادالة المجالياة والكراماة الاإلساا ية والتماساك

 .2030الاجتماع  في أ فق مغرب 
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 : من أجل العدالة البيئية والمناخية والانتقال الإيكولوجي العادل والمستدام السابعالتعاقد 
لعدالة البيئياة والمناخياة أ حاد الماداخل ال ساسا ية لضامان ح اوق الاإلساان وتح ياق التنمياة المسا تدامة والاإ صااف باين تشكل ا

ال جيام. فالحق في بيئة س يمة وصحية ومس تدامة ررتبو ارتباطاً وثي اً بالحاق في الحيااة والصاحة والمااذ والغاهاذ والساك  اللائاق والعمال 

اثارهاما  عالى الكريم. كما أ ن التدهور البيئي والتغيرات المناخية لا يؤثران على  يع الفئات والمجالات الترابية بالدرلة  فسها، بل تتضااعا أ

عاقة والمجتمعات ال روية والجب ياة والواحاتياة والسااح ية، الاتي غالبااً ماا  الفئات محدودة الدخل واليساذ وال طفام وال ش اص في و عية اإ

 ت وث والا بعاثات وأ كثر تعر اً لنتاهها.تكون أ قل مساهمة في أ س باب ال 

وتسااتند المطالااب الااواردة في هااها التعاقااد اإلى الدساا تور المغااربي، ولا ساا يما م تضااياته المتع  ااة بالحااق في بيئااة ساا يمة والتنميااة 

لى ال امات المغرب بموجب اتفاقية ال مم المتحدة الاإطارية بشل ن تغير المناخ واتفاق باريس واتفاقية التنو  البيولوجي  واتفاقية المس تدامة، واإ

لى الاعتراف ال مم  بالحق في بيئة  ظيفة وصحية ومس تدامة، فضلًا ع  خطة التنمية المس تدامة لعام  ، وخاصاة 2030مكافحة التصحر، واإ

ل المناا  وحماياة الانظع أ هداف الميا  النظيفة والطاقة النظيفة والعمل اللائق والمدن المس تدامة والاس تهلاك والاإ تار المسؤولين والعما

طار س نداي ق حد م  مخاطر الكوارث، بما يؤكد ضرورة  الاإركولوجية. كما تس ت هع هه  المطالب مبادئ اإعلان ريو بشل ن البيئة والتنمية واإ

دمار الح وق والاإ صاف والمشاركة والشفافية والمساذلة في الس ياسات البيئية والمناخية.  اإ

وتر  الهيئات والش بكات والائتلافات المد ية المساهمة في هه  المهكرة أ ن المغرب، وهو يواله تحديات الاإجهاد المائي والجفاف 

 اام والتصحر وتدهور التنو  البيولوجي والت وث وتزايد المخاطر المناخية، يحتار اإلى تجاو  الم اربات ال طاعية والت نياة الاتي تزا م الا ت

قارار تعاقاد وطاني يجعال حماياة البيئاة والمنااخ ال امااً الاإركولوجي في المشاريع الكبر  أ و مؤشر ات الاإ تار والاستثمار. والمط اوب هاو اإ

ت ح وقياً وتنماويًا، وراربو الا ت اام الطااقي والاقتصاادي بالعادالة الاجتماعياة والمجالياة، ويعاز  الاسا ت لالية الطاقياة لل فاراد والمجموعاا

بطاة بهاا، والمجالات الترابية، ويدعم المبادرات الجمعوية والمجتمعية لحماية المنظومات البيئياة المح ياة وصاون الاتراث والمعاارف والث افاات المرت 

 ويضم  التو يع المنصا لتكاليا التحوم ومنافعه، ويحم  الموارد الطبيعية وح وق ال جيام الم بلة.

 رس عدا :  

قااااس الاساااتدامة حعااادد الاساااتراتيجيات الخضاااراء أو المشااااريع البيئ
ُ
ياااة، بااال بقااادرتنا علاااى حماياااة المااااء والأرض والماااوارد الطبيعياااة، لا ت

  وضمان ألا تتحمل الفئات الهشة والمجالات الفقيرة الكلفة الأكبر للتغيرات المناخية والانتقال الإيكولوجي

 ما نطالب به 

دمار العدالة البيئية والمناخية في الس ياسات العمومية .1  تكريس الحق في بيئة س يمة واإ

لى الماذ وحماية الموارد المائية .2   مان ال م  المائي والعدالة في الولور اإ

  مان الاس ت لالية الطاقية ودعم ال فراد والمجموعات في اإ تار الطاقة النظيفة .3

 حماية التنو  البيولوجي والغابات والواحات والموارد الطبيعية والمنظومات المح ية .4

 ية والوقاية م  الكوارثتعزرز ال درة على التكيا مع التغيرات المناخ  .5

قرار اقتصاد دائري مس تدام وحماية الصحة م  الت وث والنفايات .6  اإ

 مل سسة دعم الجمعيات البيئية والمبادرات المجتمعية المح ية .7

  مان عدالة التمويل المنا  والشفافية والمشاركة والمساذلة البيئية .8
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تؤكد الهيئات المساهمة أ ن قيا  نجاح هها التعاقد ييبغ  أ لا ي تصر على  ع الاستثمارات ادضراذ أ و ال درات الطاقية الميشل ة 

أ و عدد المشاريع البيئية، بل يجب أ ن يشمل مد  تحسا  الحاق في بيئاة سا يمة، وت  ايص تعار  الساكان ق ت اوث والمخااطر المناخياة، 

فااراد والمجموعااات، ودعم الجمعيااات و اامان الاإ صاااف في الولااور اإلى الماااذ والطاقااة والمااوارد الطبيعيااة، وتعزرااز الاساا ت لال  ية الطاقيااة لل 

والمبادرات المح ية، والتو يع العاادم لمناافع الا ت اام الاإركولاوجي وتكاليفاه. ويسا توجب قلك منظوماة وطنياة لماؤشرات العادالة البيئياة 

 والمناخية، تعتمد بيانات مفتوحة ومفصلة حسب الجيس والعمر والاإعاقة والدخل والمجام الترابي.

 التالية:  الإجراءات قترح اعتماد ن

 التدابير   الاجراذات 

البرنامج  1 في  والمناخية  البيئية  العدالة  دمار  اإ  .

 الحكوي 

تضمين البرنامج الحكوي المعرو  على البرلمان ال امات واضحة ومؤرخة وممولة وقابلة ق  يا   

 لحماية البيئة و مان الا ت ام الاإركولوجي العادم. 

ومؤشرات   خلام ال شهر الس تة ال ولى   . خارطة طريق 2 والالام  والموارد  والمسؤوليات  وال ولويات  الاإصلاحات  تحدد  طريق  خارطة  لشر 

 النتائج وأ ليات التتبع والت ييم. 

البيئية  3 ق عدالة  وطنية  استراتيجية  اعتماد   .

 والمناخية 

ق  يا    أ هدافاً قابلة  قرار استراتيجية قائمة على الح وق والاإ صاف الاجتماع  والمجالي، تتضم   اإ

 . 2030في أ فق 

دمار ت ييم ال ثر الح وقي والبيئي والمنا  4 والح وق   . اإ الصحة  يشمل  ولاحق  مس بق  لت ييم  ادا عة  الكبر   والمشاريع  الس ياسات  لس بة 

 والموارد الطبيعية وال جيام الم بلة. 

 زون المائي والجودة والاس تهلاك والتو يع والمشاريع والمخاطر. ا تظام لشر البيانات المتع  ة بالمخ . شفافية المعطيات المائية 6

لل فراد  7 الطاقية  الاس ت لالية  .  مان 

 والمجموعات 

والمجموعات  ال ع  عدد  وتطور  ق طاقة،  والجماع   الذاتي  للاإ تار  وتمويلي  تنظيم   طار  اإ اعتماد 

 والتعاو يات المس تفيدة م  الطاقات المتاددة. 

والتثمين  8 والريحية  الشمس ية  الطاقات  دعم   .

 الطاقي 

 ع الدعم العموي الموله لل فراد والمجموعات والمبادرات المح ية، وتطور ال درات المنتاة وكميات  

 الطاقة النظيفة المس تعملة مح ياً. 

لى الطاقة النظيفة 9 مح  . الولور المنصا اإ ال ع  اس تفادة  ومد   والميسورة،  النظيفة  الطاقة  اإلى  الولور  والمجالات  تطور  الدخل  دودة 

 الهشة م  برامج الا ت ام الطاقي. 

المشاريع  10 م   المح ية  المجتمعات  اس تفادة   .

 الطاقية 

المنافع   وت اسم  والتكور   المحلي  ق تشغيل  مع نة  ترتيبات  تتضم   التي  الكبر   المشاريع  لس بة 

 وتحسين اددمات. 

الاقتصادي  11 الا ت ام  خلام  العمام  حماية   .

 والطاقي 

الشغل   فرص  وتطور  الاجتماعية،  والحماية  المهني  التل هيل  عادة  اإ برامج  م   المس تفيدر   عدد 

 اللائق في ال طاعات المس تدامة. 

تطور مؤشرات حماية الغابات والواحات والمراع  والمناطق الساح ية وال راضي الرطبة، و تائج   . حماية التنو  البيولوجي والنظع الاإركولوجية 12

 عادة. برامج الاس ت 
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والاإ صاف  13 المح ية  البيئية  المنظومات  دعم   .

 الث افي 

الطبيع    والتراث  الت  يدية  البيئية  المعارف  حماية  في  و تاهها  المدعومة  المح ية  المبادرات  عدد 

 والث افي والموارد المح ية. 

النباتي   . مكافحة التصحر وتدهور ال راضي14 والغطاذ  التربة  حماية  في  التدخلات  وفعالية  والمس تعادة،  المتدهورة  المساحات  تطور 

 وس بل العيش. 

لس بة المجالات ال كثر هشاشة التي تتوفر على مخططات تكيا ممولة، ومد  تحس  قدرتها على   . التكيا مع التغيرات المناخية 15

 مواجهة المخاطر. 

خطو الاس تاابة، ومد  انخفا  ادسائر البشرية والمادية  تطور التغطية بنظع الاإ هار المبكر و  . الوقاية م  الكوارث والاإ هار المبكر 16

 المرتبطة بالكوارث. 

حسب   . حماية الفئات الهشة م  المخاطر المناخية 17 مفصلة  بيانات  وفق  والتكيا،  والدعم  والتل مين  الحماية  تدابير  م   الاس تفادة  تطور 

 الجيس والعمر والاإعاقة والدخل والمجام.

الشغل   . الا ت ام نحو الاقتصاد الدائري 18 وفرص  والتثمين،  والتدورر  الاس تعمام  عادة  واإ والفر   النفايات  ت  يص  معدلات  تطور 

 اللائق المرتبطة بها. 

تطور مؤشرات جودة الهواذ والميا  والتربة، وعدد بؤر الت وث المعالجة، ومد  انخفا  المخاطر   . ت  يص الت وث وحماية الصحة البيئية20

 ا. الصحية المرتبطة به

اعتماد برنامج وطني مس تدام للدعم، وتطور التمويلات وعدد الجمعيات المس تفيدة وتو يعها المجالي   . دعم الجمعيات البيئية 21

 و تائج تدخلاتها. 

لس بة الجمعيات المح ية بالمناطق الهشة المس تفيدة م  أ ليات تمويل مبسطة ومواكبة ت نية، ومد    . دعم الجمعيات البيئية المح ية الصغيرة 22

 اس تدامة مشاريعها. 

تل ثير   . تعزرز مشاركة الجمعيات في الحكامة البيئية 23 وت ييمها، ومد   وتتبعها  عدادها  اإ الجمعيات في  تشارك  التي  والمخططات  الس ياسات  لس بة 

 م ترحاتها في ال رارات. 

دمار العدالة المناخية في الميزا ية 24 المناخية والبيئية، ولشر الاعتمادات والاإنجا ات والنتائج بصورة  اعتماد أ لية لتوس يم وتتبع النف ات   . اإ

 دورية. 

تطور حصة المجالات والفئات ال كثر هشاشة م  التمويلات، ومد  اس تفادة الجماعات الترابية   . عدالة تو يع التمويل المنا  25

 والجمعيات والمبادرات المح ية. 

ت ييمات ل ثرها على الدر  والح وق والتنمية   . شفافية ال رو  والتمويلات المناخية 26 نجا   التمويل وشروطها ال ساس ية، واإ اتفاقيات  لشر 

 المس تدامة وال جيام الم بلة. 

م ترحات   .  مان المشاركة المواطنة في ال رارات البيئية 27 دمار  اإ ومد   فع ية،  عمومية  لمشاورات  ادا عة  والس ياسات  المشاريع  لس بة 

 في ال رارات. المواطنين والجمعيات 
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لى المع ومات البيئية28 ا تظام لشر دراسات ال ثر والمعطيات البيئية والصف ات والت اررر، ومد  اإتاحتها بصيغ مفهومة  .  مان الوصوم اإ

 ومفتوحة. 

والاإجراذات  . تعزرز أ ليات الا تصاف والمساذلة البيئية 29 المراقبة  ولشر  تائج  الضرر،  ولبر  والطع   البيئية  الشكايات  معالجة  فعالية  تطور 

 التصحيحية. 

و تاهها،   . الرقابة البرلما ية والمجتمعية 30 وتمويلاتها  والمناخية  البيئية  الس ياسات  البرلمان حوم  اإلى  س نوي  ت ررر حكوي  ت ديم 

تاحته ق ن اش العموي.   واإ

البيئية  31 ق س ياسات  المس ت ل  الت ييم   .

 والمناخية 

ادا عة   الكبر   البرامج  والاإ صاف الاجتماع   لس بة  الح وق  على  أ ثرها  ي يس  مس ت ل  لت ييم 

 والمجالي والاس تدامة. 

الفئات  32 بين  والمناخية  البيئية  العدالة  قيا    .

 والمجالات 

المناخية   والمخاطر  ق ت وث  التعر   في  الفوارق  ب يا   تسمح  مفصلة  دورية  مؤشرات  لشر 

 والاس تفادة م  الماذ والطاقة والتمويلات البيئية. 

 

ن الغاية م  هها التعاقد هي الا ت ام م  س ياسات بيئية ومناخية يغ ب ع اا المنطق الت ني وال طااع  اإلى س ياساات تجعال  اإ

ركولوجي ت ا   تاهه بحجاع الاساتثمارات والم  شااريع حماية البيئة والمناخ شرطاً لاإعمام الح وق والعدالة الاجتماعية والمجالية  وم  ا ت ام اإ

عادم ت ا   تاهه بمد  تحس  حياة السكان وحماية صحتهع ومواردن وفرص عيشهع  وم   وقر طاقي مركزي يحد ما  قادرة اإلى ا ت ام  

رارد ال فراد والمجموعات على اإ تار الطاقة اإلى  وقر يعز  الاس ت لالية الطاقية والمبادرات المح ية  وم  التعامل ماع الجمعياات باعتبارهاا  

  وما  منفهر  ل لشطة بيئية اإلى الاعتراف بها فاعلًا مس ت لًا في حماية المنظومات البيئية المح ية وصون التنو  الث افي والرقاباة والمسااذلة

تحميل الفئات الهشة تكاليا التدهور البيئي والتحوم الاقتصادي اإلى تو يع منصا لل عباذ والمنافع والمسؤوليات. وبهلك تصبح العدالة 

 أ كثر اإ صافاً واس تدامة وقدرة على حماية ح وق الاإلسان وح وق ال جيام الم بلة. 2030ة أ ساس ية لبناذ مغرب البيئية والمناخية ركيز 
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إعاقة  وضعية  في  والأشخاص  للشباب  الكاملة  والمشاركة  الإدماج  أجل  من  الثامن:  التعاقد 

 والمهاجرين ومغاربة العالم 
يشكل الاإدمار الاجتماع  والاقتصادي والس ياسي والث افي لجميع فئات المجتمع أ حاد الشراوط ال ساسا ية لبنااذ دولة د  راطياة 

 واجتماعية قائمة على المساواة والكرامة الاإلسا ية وتكافؤ الفرص. ولا  ك  تح ياق التنمياة المسا تدامة أ و تجدياد الث اة في المؤسساات دون

عاقة والمهاجرر  ومغا رباة العاالم في الحيااة العاماة، والاعاتراف بح اوقهع وقادراتهع  مان المشاركة الفع ية ق ش باب وال ش اص في و عية اإ

 ومساهماتهع في التنمية وصنع ال رار. فالاإدمار لا ييبغ  أ ن يخ م في برامج ق مسااعدة أ و تادابير إرفياة، بال يتعاين أ ن يتحاوم اإلى الا ام

 مؤسساتي شامل يضم  اإ الة الحواجز ال ا و ية والاقتصادية والاجتماعية والث افية والرقمية التي تحد م  التمتع المتكافئ بالح وق.

وتستند المطالب الواردة في هها التعاقاد اإلى الدسا تور المغاربي، ولا سا يما مباادئ المسااواة وعادم التميايز والمشااركة المواطناة، 

لى ال اماا عاقة والمغاربة الم يماين باداارر، واإ ت المغارب بموجاب العهادر  الدولياين والم تضيات المتع  ة بالش باب وال ش اص في و عية اإ

اداصين بالح وق المد ية والس ياس ية والح وق الاقتصادية والاجتماعية والث افية، واتفاقية ح وق ال ش اص قوي الاإعاقة، واتفاقية ح وق 

. كاما تسترشاد 2030الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية ح وق  يع العمام المهاجرر  وأ فراد أ عن، فضلًا ع  خطة التنمية المس تدامة لعام 

 بمبادئ الميثاق العالم  م  أ لل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية، باعتبار  اإطاراً دولياً ق تعاون غير م زم قا ونًا.

ي تضي الا ت ام م  التعامال ماع   2030وتر  الهيئات والش بكات والائتلافات المد ية المساهمة في هه  المهكرة أ ن أ فق مغرب  

عاقة والمهاجرر  ومغاربة العالم باعتبارن فئات تس تهدفها تادخلات قطاعياة متفرقاة، اإلى الاعاتراف بهاع الش   باب وال ش اص في و عية اإ

قارار عر اا ية ح اوق الشا باب  أ صحاب ح وق وفاع ين في التنمية واإ تار المعرفة والاثروة وتجدياد الحيااة الد  راطياة. ويسا توجب قلك اإ

صلاح ال وا ين التنظيمية ق جماعات التراب  عاقة في  يع الس ياسات العمومية والترابية والميزا يات والتشريعات، واإ ية وال ش اص في و عية اإ

صالاح التشرايعات المتع  اة  عداد مدو ة قا و ية خاصاة بح اوق الشا باب، واإ وال ا ون التنظيم  ل ا ون المالية وميثاق اللاتمركز الاإداري، واإ

عاقة   وملاذمتها مع الاتفاقيات الدولية لح وق الاإلسان، واعاتماد س ياساات عمومياة مندراة تضام  التع ايم الداماج بال ش اص في و عية اإ

ثاراذ الاقتصاادي والاجتماعا  والث اافي، وترسا يخ ث افاة التساامح  مكا ية الولور والمدن الشاملة، فضلًا ع  جعال الهجارة مصادراً للاإ واإ

 ومناهضة العنصرية والتمييز.

 رس عدا :  

 فااااي صاااانع القاااارار
ً
 كاااااملا

ً
، باااال بااااالاعتراف  هااااا شااااريكا

ً
فالشااااباب  .لا يتحقااااق الإدماااااج بمجاااارد تخصاااايص باااارامج للفئااااات الأقاااال تمثاااايلا

والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرون ومغاربة العالم ليسوا مجرد مستفيدين من السياسات، بل أصحاب حقوق وفاعلون في 

  بناء المستقبل

 ما نطالب به 

 ح وق الش باب في الس ياسات العمومية والتشريعات والميزا ياتتكريس عر ا ية  .1

عاقة في الس ياسات العمومية والتشريعات والميزا يات .2  تكريس عر ا ية ال ش اص في و عية اإ

قرار مدو ة بمثابة قا ون لح وق الش باب و مان مشاركتهع الكاملة في الس ياسات العمومية والترابية .3  اإ

قرار س ياسات عمومية مندرة قائمة على الح وق .4 عاقة واإ  اإصلاح التشريعات المتع  ة بال ش اص في و عية اإ

عاقة .5 قرار س ياسات حضرية وترابية دارة تس تجيب لح وق الش باب وال ش اص في و عية اإ  اإ
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ثراذ الاقتصادي والاجتماع  والث افي وترس يخ ث افة التسامح ومناهضة العنصرية .6  جعل الهجرة مصدراً للاإ

 العالم ومشاركتهع في الحياة العامة والتنميةتعزرز ح وق مغاربة  .7

  مان الاإدمار الاقتصادي والاجتماع  والرقم  والحق في اددمات .8

تعتبر الهيئات المساهمة أ ن نجاح هها التعاقد ييبغا  أ ن ي اا  بماد  تحسا  التمتاع الفعالي بالح اوق والاسا ت لالية الاقتصاادية 

أ و  والاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة، وتراجع التمييز والاإقصاذ والحاواجز المؤسسااتية والمجالياة والرقمياة، ولايس ف او بعادد الابرامج 

دماار والاإ صااف، ماع  المس تفيدر . كما ت تضي طبيعة الفئات المعنية اعتماد مؤشرات خاصة بكل فئة، اإلى لا ب ماؤشرات مشاتركة للاإ

 صائي اإلى وس يلة ق وصم أ و التمييز.احترام حماية المعطيات الشصصية وعدم تحويل التصنيا الاإح

 التالية:  الإجراءات قترح اعتماد ن

 التدابير   الاإجراذات  

البرنامج  1 في  الال امات  دمار  اإ  .

 الحكوي 

تضمين البرنامج الحكوي المعرو  على البرلمان ال امات واضحة ومؤرخة وممولة وقابلة ق  يا  لفائدة  

عاقة والمهاجرر  ومغاربة العالم.   الش باب وال ش اص في و عية اإ

الس تة  2 ال شهر  خلام  طريق  خارطة   .

 ال ولى 

والمسؤوليات   والتمويلات  والبرامج  والمؤسساتية  التشريعية  الاإصلاحات  تحدد  طريق  خارطة  لشر 

 وأالام التنفيه ومؤشرات النتائج. 

الش باب  3 ح وق  عر ا ية  دمار  اإ  .

عاقة في الس ياسات العمومية   والاإ

عاقة في الس ياسات اعتماد م تضيات وأ ل  اإ يات م زمة لاإدمار ح وق الش باب وال ش اص في و عية 

 والبرامج والميزا يات ال طاعية والترابية.

وقا ون   . اإصلاح ال ا ون التنظيم  ل ا ون المالية 4 ال داذ  وت اررر  الميزا ية  وثائق  والاإعاقة في  بالش باب  المتع  ة  والنتائج  لل داذ  دمار مؤشرات  اإ

 التصفية. 

ق جماعات  5 التنظيمية  ال وا ين  اإصلاح   .

 الترابية 

عاقة في اختصاصات الجماعات الترابية وبرامج التنمية   اإ دمار ح وق الش باب وال ش اص في و عية  اإ

 والميزا يات وأ ليات المشاركة والت ييم. 

اللاممركزة . اإصلاح ميثاق اللاتمركز الاإداري 6 المصالح  مهام  في  والاإعاقة  الش باب  ح وق  دمار  وأ ليات اإ والموارد  المسؤوليات  وتحديد   ،

 التيس يق والت ييم. 

لح وق  7 قا ون  بمثابة  مدو ة  قرار  اإ  .

 الش باب 

الترابية   والجماعات  الدولة  وال امات  الش باب  ح وق  يحدد  متكامل  قا وة  طار  اإ قرار  واإ عداد  اإ

 والمؤسسات العمومية في  ما ا. 

حداث المج س الاستشاري ق ش باب  8 . اإ

 والعمل الجمعوي 

اعتماد الاإطار ال ا وة والمؤسساتي اللا م وتفعيل المج س، و مان اس ت لاليته وتعددية تمثي يته وا تظام  

 أ عماله.

 تطور تمثي ية الش باب في المؤسسات المنتصبة والهيئات الاستشارية وأ ليات التشاور وصنع ال رار.  . مشاركة الش باب في الحياة العامة 9

المش تغ ين وغير  ق ش باب   . الاإدمار الاقتصادي 10 غير  الش باب  لس بة  وانخفا   ال عمام،  والتكور  وريادة  التشغيل  تطور مؤشرات 

 المتمدرسين وغير المس تفيدر  م  التكور . 
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ملائمة  .  11 و  التشريعات    اصلاح 

عاقة  اإ و عية  في  بال ش اص  مع    المتع  ة 

 الاتفاقيات و الاإعلانات الدولية 

التشريعات مع اتفاقية ح وق ال ش اص قوي الاإعاقة والال امات الدولية قات  يع الفوا ين و ملاذمة 

 الصلة، وتفعيل الم تضيات التنفيهية. 

مندرة  12 عمومية  س ياسة  اعتماد   .

عاقة   للاإ

والصحة   التع يم  في  واضحة  ومؤشرات  وموارد  بل هداف  ال طاعات،  متعددة  وطنية  س ياسة  قرار  اإ

 جتماعية والمشاركة. والتشغيل والسك  والن ل والحماية الا

مكا ية الولور الشامل 13 مكا ية الولور.  . اإ  تطور لس بة المرافق واددمات ووسائل الن ل والمنصات الرقمية المس تجيبة لمعايير اإ

. التع يم الدامج لل ش اص في و عية  14

عاقة   اإ

تطور الولور والاس تمرار والنااح في مخت ا مس تويات التع يم والتكور ، وتوفر الترتيبات التيسيرية  

 المع ولة. 

عاقة 15  تطور لسب التشغيل والاس تفادة م  تدابير التمييز الاإيجابي والتكور  والمواكبة المهنية.  . تشغيل ال ش اص في و عية اإ

والمد ية  16 الس ياس ية  المشاركة   .

عاقة   لل ش اص في و عية اإ

مكا ية الولور اإلى العم يات الا    ت ابية والمؤسسات والهيئات الاستشارية. تطور المشاركة والتمثي ية واإ

في  17 عاقة  والاإ الش باب  ح وق  دمار  اإ  .

 الس ياسات الحضرية 

خاصة   ومؤشرات  ومشاريع  تشصيصات  تتضم   التي  الترابية  التنمية  وبرامج  التعمير  وثائق  لس بة 

عاقة.  بالش باب وال ش اص في و عية اإ

الترابية  18 والمجالات  المدن  تطورر   .

 الدارة 

احترام  ومد   والريا ية،  الث افية  واددمات  العامة  والفضاذات  والن ل  السك   اإلى  الولور  تطور 

 معايير الولوجية. 

والمؤسساتي  19 ال ا وة  الاإطار  تطورر   .

 ق جوذ 

جراذات دراسة الط بات والطع  وعدم الاإعادة ال سرية.   ت دم الاإصلاحات ال ا و ية و مانات الحماية واإ

 تطور مؤشرات الولور اإلى التع يم والصحة والحماية م  الاس تغلام والعنا، وفق الضمانات ال ا و ية.  اس ية ق مهاجرر  .  مان الح وق ال س 20

 اعتماد س ياسة وطنية ق وقاية والرصد والاإ صاف، وتطور معالجة الشكايات والاتهتهلكات. . مكافحة العنصرية وكراهية ال لا ب 21

دمار التربية على التسامح والتنو  ومناهضة التمييز في البرامج التع يمية والث افية والاإعلامية، وتطور  . ترس يخ ث افة التسامح والتنو  22 اإ

 المبادرات المجتمعية قات الصلة. 

ثراذ 23 التنمية  . جعل الهجرة مصدراً للاإ في  المهاجرر   مساهمة  تعز   التي  والاجتماعية  والع مية  والث افية  الاقتصادية  المبادرات  تطور 

 والتبادم الث افي والتعاون. 

 تطور فعالية أ ليات التفتيش والحماية م  الاس تغلام والولور اإلى العدالة والحماية الاجتماعية.  . حماية العمام المهاجرر  24

طار استراتيج  ومؤسساتي واضح، ولشر برامج العمل والت اررر ومؤشرات النتائج.  . تطورر س ياسة وطنية لمغاربة العالم 25  اعتماد اإ

الحياة  26 في  العالم  مغاربة  مشاركة   .

 الس ياس ية والمؤسساتية 

 ت دم الاإصلاحات المتع  ة بتفعيل الح وق الدس تورية وأ ليات المشاركة والتمثي ية. 

 تطور أالام معالجة الم فات ورقمنة اددمات وفعالية الشكايات ور ا المرتف ين.  . جودة اددمات ال نص ية والاإدارية 27
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 عدد الشرأكات والمبادرات المس تدامة لن ل المعرفة والبحإ والابتكار والاستثمار الاجتماع  والتنموي.  عبئة كفاذات مغاربة العالم . ت 28

مكا ية الولور والفوارق الاجتماعية   . الاإدمار الرقم  29 تطور الولور اإلى الاإ تر ت واددمات والمهارات الرقمية، مع مراعاة اإ

 والمجالية. 

واحترام   . دعم التنظيمات المد ية المس ت لة 30 الدعم  شفافية  ومد   المعنية،  والمنظمات  ق جمعيات  الموجهة  والمواكبة  التمويلات  تطور 

 الاس ت لالية. 

الس ياسات  31 عداد  اإ في  المشاركة   .

 والميزا يات 

دمار م ترحاته  ا. لس بة البرامج والس ياسات التي تزضع لتشاور فعلي مع الفئات المعنية، ومد  اإ

 تطور فعالية أ ليات التظلم والا تصاف، وتراجع الحواجز ال ا و ية والاإدارية والاجتماعية والرقمية.  . مناهضة التمييز والاإقصاذ 32

المعطيات   . الاإحصائيات الاجتماعية المفصلة33 حماية  مع  مان  والمشاركة،  والح وق  الاإدمار  حوم  موثوقة  معطيات  ولشر  اإ تار  ا تظام 

 الشصصية. 

تاحة مناقشة  تاهها وتوصياتها.  . الرقابة البرلما ية والمجتمعية 34  ت ديم ت اررر حكومية دورية اإلى البرلمان ولشرها ق عموم، مع اإ

والاس ت لالية   . الت ييم المس ت ل ل ثر الس ياسات 35 والمساواة  الح وق  على  أ ثرها  ي يس  مس ت ل  لت ييم  ادا عة  الكبر   البرامج  لس بة 

 جودة الحياة. والمشاركة و 

التع يم والتكور  والتشغيل واددمات والمشاركة، ومد  ت  ص   . ت  يص الفوارق في التمتع بالح وق 36 ق ولور اإلى  تطور المؤشرات الم ار ة 

 الفوارق بين الفئات والمجالات. 

 

عاقاة والمهااجرر   ن الغاية م  هها التعاقد هي الا ت ام م  س ياسات ت اوم عالى تصانيا الشا باب وال شا اص في و اعية اإ اإ

دماار  ومغاربة العالم باعتبارن فئات مس تهدفة بالمساعدة اإلى س ياسات تعترف بهع أ صحاب ح وق وفاع ين في التنمية والد  راطية  وما  اإ

تادخلات شة  ي تصر على الحضور في البرامج وال لشطة اإلى مشاركة فع ية في تحديد ال ولويات وصنع ال ارار والرقاباة والت يايم  وما  

قطاعية متفرقة اإلى عر ا ية الح وق في التشريعات والميزا يات والس ياسات العمومية والترابية  وم  مدن ومرافق وخدمات تيتج الاإقصاذ 

مكا ية الولور والاس ت لالية  وم  التعامال ماع الهجارة والتناو  باعتباارهما تحاديين ق تادبير اإلى الاعاتراف بهاما  اإلى رالات دارة تضم  اإ

ثراذ الاجتماع  والث افي والاقتصادي وترس يخ التساامح والتعاايش. وباهلك يصابح الاإدماار والمشااركة الكامالة ركايزة لبنااذ  مصدرر  للاإ

 ي وم على المساواة والكرامة والحرية والتضام  والعدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يترك أ حداً خ ا الركب. 2030مغرب 
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مة ديمقراطية قائمة على الشفافية والنزاهة والمشاركة والمساءلة  التعاقد التاسع: من أجل حكا

 وتقييم السياسات العمومية 
تعتبر الحكامة الد  راطية اإحد  الركائز ال ساس ية لبناذ دولة الحق وال ا ون وتعزرز الث ة بين المؤسسات والمجتمع، و مان فعالية 

الس ياسات العمومية وعدالة تو يع الموارد والفرص. ولا  ك  اخ ام الحكامة في تحديإ الاإدارة أ و تحسين المؤشرات الت نية لل داذ، بال 

ييبغ  أ ن ت وم على احترام الح وق والحريات، وشفافية ال رار العموي، والمشااركة الفع ياة ق مواطناات والماواطنين، وخضاو  المساؤولين 

خضا  الس ي اسات والبرامج العمومية لت ييم مس ت ل ي يس أ ثرها الح ي   على حياة والمؤسسات ق مساذلة، وربو المسؤولية بالمحاس بة، واإ

 السكان وح وقهع.

وتستند المطالب الواردة في هها التعاقاد اإلى الدسا تور المغاربي، ولا سا يما م تضاياته المتع  اة بالد  راطياة التشااركية والحكاماة 

لى ال اماات المغارب بموجاب اتفاقياة  الجيدة وربو المسؤولية بالمحاس بة والحق في الحصوم على المع ومات وت ييم الس ياسات العمومية، واإ

لى خطة التنمية المس تدامة لعام   ، وخاصة الهدف 2030ال مم المتحدة لمكافحة الفساد والعهد الدولي اداص بالح وق المد ية والس ياس ية، واإ

اذلة والشاملة ق جميع. كاما تسا ت هع مباادئ الحكوماة المنفتحاة الساد  عشر المتع ق بالسلام والعدم والمؤسسات الفعالة وادا عة ق مس

ة احاترام والبرلمان المنفتح والمعايير الدولية المتع  ة بالنزاهاة العمومياة والشافافية والمشااركة وت يايم ال داذ العماوي، ماع التل كياد عالى ضرور 

 اس ت لالية المؤسسات الرقابية والمجتمع المدة ووسائل الاإعلام.

ي تضي الا ت ام م  حكامة تركز  2030وتر  الهيئات والش بكات والائتلافات المد ية المساهمة في هه  المهكرة أ ن أ فق مغرب 

على المساطر والاإجراذات والمؤشرات الاإدارية اإلى حكامة د  راطية ت ا  بماد  احاترام الح اوق وتح ياق النتاائج والاإ صااف الاجتماعا  

رساذ مشاركة مواطناة ماؤثرة والمجالي. ويس توجب قلك جعل الشف افية واليشر الاستباقي ق مع ومات قاعدة عامة في عمل المؤسسات، واإ

حداث مؤسسة وطني ة في ال رار العموي، وتطورر منظومة وطنية ق نزاهة ومكافحة الفساد، وتعزرز ا فتاح الحكومة والبرلمان على المجتمع، واإ

مس ت لة لت ييم الس ياسات العمومية، وتطورر منصات مس تدامة ق تشاور العموي، و مان اسا ت لالية المجتماع المادة وقدرتاه عالى الترافاع 

 والرقابة والمساذلة.

 رس عدا :  

قااااس الحكاماااة الجيااادة بتعااادد المؤسساااات والآلياااات والتقاااارير، بااال بقااادرة المواطناااات والماااواطنين علاااى
ُ
الحصاااول علاااى المعلوماااات  لا ت

تخااذ القاارارات، بيساار، و 
ُ
صاا   الاخااتلالات معرفااة كيااف ت

ُ
صاارف الأمااوال العموميااة، وماان يتحماال مسااؤولية النتااائج، وكيااف ت

ُ
وأياان ت

حاسب المسؤوليات
ُ
  وت

 ما نطالب به 

 تكريس الحق في الحصوم على المع ومات واليشر الاستباقي والشفافية المؤسس ية .1

 تعزرز النزاهة العمومية والوقاية م  الفساد ومكافحة الاإفلات م  المحاس بة .2

عداد الس ياسات العمومية والميزا يات .3  مل سسة الحكومة المنفتحة والمشاركة المواطنة في اإ

حداث مؤسسة وطنية مس ت لة لت ييم الس ياسات العمومية وجعل ال ثر على الح وق محوراً ق ت ييم .4  اإ

 تعزرز البرلمان المنفتح والرقابة البرلما ية والحوار المؤسساتي مع المجتمع المدة .5

 ة المجتمع المدة ودور  في الترافع والرقابة والمساذلةتعزرز اس ت لالي .6
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 تطورر الاإدارة العمومية الرقمية واددمات المتمحورة حوم المرتف ين .7

تؤكد الهيئات المساهمة أ ن نجاح هها التعاقد ييبغ  أ ن ي ا  بمد  تحس  شفافية المؤسسات، وتراجع مخاطر الفسااد، وارتفاا  

 اة جودة المشاركة المواطنة، وتعزرز ا فتاح الحكومة والبرلمان على المجتمع، وفعالية ت ييم الس ياسات العمومية، وتحس  جاودة ادادمات والث

المؤسس ية. كما يتعين أ ن ت وم منظومة التتبع والت ييم على بيانات مفتوحة ومؤشرات قابلة ق تح ق، وأ ن تشمل قياا  أ ثار الحكاماة عالى 

 ية والمجالية، لا الاقتصار على المؤشرات الاإدارية والمالية.الح وق والمساواة والعدالة الاجتماع 

 التالية:  الإجراءات قترح اعتماد ن

 التدابير  الاإجراذات 

الحكامة  1 ال امات  دمار  اإ  .

البرنامج   في  الد  راطية 

 الحكوي 

تضمين البرنامج الحكوي المعرو  على البرلمان ال امات واضحة ومؤرخة وممولة وقابلة ق  يا  بشل ن الشفافية 

 والنزاهة والمشاركة والمساذلة وت ييم الس ياسات العمومية. 

خلام  2 طريق  خارطة   .

 ال شهر الس تة ال ولى 

والالام  والمسؤوليات  والموارد  والبرامج  والمؤسساتية  التشريعية  الاإصلاحات  تحدد  طريق  خارطة  لشر 

 ومؤشرات النتائج. 

في  3 الحق  قا ون  اإصلاح   .

 مات الحصوم على المع و 

لى المع ومات واليشر الاستباقي والطعون والضمانات ال ا و ية.   اعتماد اإصلاح تشريع  يعز  الولور اإ

الاستباقي  4 اليشر  تعميم   .

 ق مع ومات 

 لس بة المؤسسات والاإدارات والجماعات الترابية التي تيشر المع ومات ال ساس ية با تظام وفق معايير موحدة. 

الوطنية  5 البوابة  تطورر   .

 ق بيانات المفتوحة 

  ع وجودة البيانات الميشورة وقاب يتها للاس تعمام والتحديإ، وتنو  ال طاعات والمؤسسات المشاركة. 

في  6 الحق  أ ليات  فعالية   .

 المع ومات 

 تطور لسب الاس تاابة ق ط بات وأالام المعالجة وفعالية الطعون والشكايات.

ومكافحة  7 النزاهة  تعزرز   .

 الفساد 

 تراتيجية وطنية مؤرخة وممولة، وتطور تنفيه برامج الوقاية والكشا والرد .اعتماد اس

 لس بة الصف ات والمشاريع التي تيشر بياناتها ال ساس ية ومراحل تنفيهها وتعديلاتها و تاهها.  . شفافية الصف ات العمومية 8

 اعتماد وتفعيل أ ليات التصر  بالمصالح والمراقبة والامتنا  ع  اتزاق ال رارات في حالات التعار .  . الوقاية م  تضارب المصالح 9

 فعالية قنوات الاإبلاغ والحماية ال ا و ية، وتطور معالجة البلاغات و مانات عدم الا ت ام.  . حماية المب غين ع  الفساد 10

أ جهزة  11 توصيات  تنفيه   .

 الرقابة 

ق حسابا  الجهوية  والمجالس  ق حسابات  ال على  المج س  توصيات  ولشر  تائج  لس بة  المنفهة،  الرقابة  وهيئات  ت 

 التتبع. 

 اعتماد وتنفيه ال امات وطنية واضحة في الشفافية والمشاركة والمساذلة، مع لشر ت اررر الت دم والت ييم المس ت ل. . تعزرز الحكومة المنفتحة 12
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وطنية  13 منصة  حداث  اإ  .

 مس تدامة للاستشارة العمومية 

 تفعيل منصة دائمة ومؤسساتية ق تشاور حوم الس ياسات وال وا ين والميزا يات، مع لشر الم ترحات ومل لاتها. 

 لس بة مشاريع الس ياسات والاإصلاحات الكبر  التي تزضع لمشاورات عمومية مبكرة وموث ة.  . تفعيل التشاور العموي 14

المشاركة  15 أ ثر  قيا    .

 المواطنة 

 ، وا تظام لشر مبررات ال رارات المتع  ة بها. لس بة الم ترحات المد ية التي تؤخه بعين الاعتبار

العرائد  16 تبس يو   .

 والم تمسات 

 تطور اس تعمام ال ليات التشاركية وفعالية معالجة العرائد والم تمسات والاس تاابة لها. 

عداد  17 اإ في  المشاركة   .

 الميزا يات 

 تطور أ ليات التشاور بشل ن الميزا يات العمومية والترابية ومد  تل ثير الم ترحات في تحديد ال ولويات. 

وطنية  18 مؤسسة  حداث  اإ  .

الس ياسات   لت ييم  مس ت لة 

 العمومية 

 اعتماد الاإطار ال ا وة والمؤسساتي ق مؤسسة وتوفير اس ت لاليتها ومواردها وبدذ ممارسة اختصاصاتها. 

لت ييم  19 وطني  طار  اإ قرار  اإ  .

 الس ياسات العمومية 

 مة ق ت ييم، مع  مان الاس ت لالية واليشر وتتبع التوصيات. اعتماد قواعد ومعايير وماجيات م ز 

. ت ييم أ ثر الس ياسات على  20

 الح وق والمساواة 

الاإلسان والمساواة والعدالة الاجتماعية  أ ثرها على ح وق  ت يس  لت ييمات  الكبر  التي تزضع  الس ياسات  لس بة 

 والمجالية. 

النتائج  21 ت ييم  . الا ت ام نحو 

 وال ثر 

ال لشطة  على  الاقتصار  م   بدلًا  السكان  حياة  في  الفع ية  بالتغيرات  وربطها  ال داذ  مؤشرات  جودة  تطور 

 والمخرلات. 

البرلماة  22 الت ييم  تعزرز   .

 ق س ياسات العمومية 

 عدد وجودة الت ييمات البرلما ية المنجزة ومد  لشر  تاهها وتتبع توصياتها. 

الت ييم  23 ت اررر  لشر   .

 اتها والاس تاابة لتوصي 

 لس بة ت اررر الت ييم الميشورة، وتوفر خطو مع نة لتنفيه التوصيات وتتبعها. 

 اعتماد وتنفيه ال امات مؤسساتية في الشفافية التشريعية والرقابة والمشاركة والولور اإلى المع ومات البرلما ية.  . تعزرز البرلمان المنفتح 24

بين  25 اق  اذات  مل سسة   .

 البرلمان والمجتمع المدة 

خلاصاتها  ولشر  المد ية،  والش بكات  والجمعيات  البرلما ية  اق اان  بين  الاس تما   ول سات  اق  اذات  ا تظام 

 وتوصياتها. 

اس ت بام  26 أ ليات  تطورر   .

 المهكرات المد ية 

 عدد المهكرات والم ترحات المتوصل بها والمدروسة، ومد  لشر مل لاتها وتل ثيرها في العمل التشريع  والرقابي. 

 ا تظام الت اررر الحكومية حوم تنفيه البرنامج والس ياسات والميزا يات، ومد  اإتاحتها ق ن اش البرلماة والعموي. . تعزرز الرقابة البرلما ية 27
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 مد  توفر البيانات والوثائق اللا مة ق رقابة المد ية والبحإ الع م  والصحافة، وتطور المبادرات المس ت لة.  . تطورر الرقابة المجتمعية 28

المجتمع  29 اس ت لالية  دعم   .

 المدة 

 تطور البيئة ال ا و ية والمؤسساتية والمالية لعمل الجمعيات، ومد  احترام اس ت لاليتها وح ها في الترافع والمساذلة.

العموي  30 الدعم  شفافية   .

 ق جمعيات 

 رص بين الجمعيات. لشر معايير الدعم والجهات المس تفيدة والمبالغ والنتائج، ومد  تكافؤ الف

بين  31 الشرأكات  تعزرز   .

 الجامعات والمجتمع المدة 

ال رار  في  اس تعمام  تاهها  ومد   مشتركة،  بصورة  المنجزة  الس ياسات  ومهكرات  والت ييمات  الدراسات  عدد 

 العموي. 

مكا ية الولور ور ا المرتف ين، مع بيانات مفصلة رالياً واجتماعياً.  . جودة اددمات العمومية 32  تطور أالام معالجة الم فات ولسب الاإنجا  واإ

الاإدارة  33 في  الح وق  حماية   .

 الرقمية 

 اعتماد معايير ق شفافية ادوار مية وحماية المعطيات الشصصية والمراجعة البشرية ق  رارات المؤتمتة. 

الشكايات  34 أ ليات  فعالية   .

 والتظلم 

 ودة الح وم الم دمة ور ا المرتف ين. تطور لسب معالجة الشكايات وأالام الاس تاابة وج 

المؤسس ية  35 الث ة  قيا    .

 والحكامة الد  راطية 

استناداً   المؤسسات والشفافية والمشاركة والمساذلة وجودة اددمات،  الث ة في  ت يس  تطورر مؤشرات دورية 

 اإلى ماجيات مس ت لة وموثوقة. 

وتؤكد الهيئات المساهمة أ ن ال شهر الس تة ال ولى م  عمل الحكومة ييبغ  أ ن تشكل مرحلة تل سيس ية لاإرساذ حكامة د  راطية 

طالاق مساار اإصالاح ال اا ون المتع اق بالحاق في  قائمة على الح وق والنتائج والمساذلة، م  خلام اإعلان خارطة طريق وطنياة مماولة، واإ

حة، وتطاورر الاإطاار الاوطني ق نزاهاة ومكافحاة الفسااد، الحصوم على المع ومات، واعتماد برنامج لتعميم اليشر الاستباقي والبيانات المفتو 

طاالاق منصااة وطنيااة مساا تدامة  عااداد مشرااو  الاإطااار ال ااا وة لاإحااداث مؤسسااة وطنيااة مساا ت لة لت ياايم الس ياسااات العموميااة، واإ واإ

قاارار بارنامج مؤسساااتي ق  ااذات المنتظمااة باين البرلمااان  للاستشاارة العمومياة، وتعزرااز ال اماات الحكومااة المنفتحاة والبرلمااان المنفاتح، واإ

ن الغاياة ما    ومؤسسات المجتمع المدة، مع  مان مشاركة الجامعات والجمعيات والمؤسسات الرقابية في تحديد ال ولويات وتتباع التنفياه. اإ

دارية ت ا  بعدد المساطر والاإجراذات والمشاريع اإلى حكامة د  راطية ت ا  بمد  احاترام الح اوق  هها التعاقد هي الا ت ام م  حكامة اإ

 وتح يق النتائج والاإ صاف  وم  شفافية ا ت ائية تعتمد على الط ب الفردي اإلى لشر استباقي يجعل المع ومات العمومية متاحة ق جميع  وم 

مشاركة شةية اإلى مشاركة مؤثرة ومس تدامة في ال رار العموي  وم  ت ييم متفرق ومحدود ال ثر اإلى منظومة مؤسساتية مسا ت لة لت يايم 

 الس ياسات العمومية  وم  مؤسسات تشريعية وتنفيهية مغ  ة لسبياً اإلى حكومة وبرلمان منفتحين على المجتمع والحوار والرقابة  وم  رقاباة

 محدودة ال ثر اإلى مساذلة فع ية تربو المسؤولية بالمحاس بة وتضم  تنفيه التوصيات. وبهلك تصبح الشفافية والنزاهة والمشااركة والمسااذلة

أ كثر د  راطية واإ صافاً وفعالية، ومؤسسات أ كثر ا فتاحاً على المجتمع وخضوعاً ق رقابة   2030وت ييم الس ياسات العمومية أ سساً لبناذ مغرب  

 والمحاس بة.
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الجماعات   واستقلالية  الترابية  الديمقراطية  وتقوية  اللامركزية  تعزيز  أجل  من  العاشر:  التعاقد 

 على تدبير التنمية المحلية  وقدراتهاالترابية 
يشكل تعزرز اللامركزية والد  راطية الترابية أ حد المداخل ال ساس ية لبناذ دولة د  راطية واجتماعية قادرة عالى  امان الح اوق 

دارياة لتنفياه الابرامج والمشا اريع، بال هي وتح يق العدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المس تدامة. فالجماعات الترابياة ليسات رارد هيالد اإ

مؤسسات منتصبة يفتر  أ ن تجسد الاإرادة الد  راطية ق سكان، وتمار  اختصاصاتها في اإطار الاس ت لام الاإداري والماالي، وتساان في 

 تحديد ال ولويات التنموية والاس تاابة ق حاجيات المح ية، وتوفر فضاذات مؤسساتية ق مشاركة المواطنة والرقابة والمساذلة.

ي تضيا الا ت اام ما  لامركزياة   2030وتر  الهيئات والش بكات والائتلافات المد ية المساهمة في هه  المهكرة أ ن أ فاق مغارب  

محدودة ال ثر، تتداخل فاا الاختصاصات وتتفاوت فاا الماوارد وال ادرات، اإلى لامركزياة د  راطياة فع ياة ت اوم عالى اسا ت لالية ال ارار 

عاادة تو ياع الاختصاصاات الترابي والتمويل العادم والمساذلة   والمشاركة. ويس توجب قلك مراجعة ال وا ين التنظيمية ق جماعات الترابية، واإ

صالاح منظوماة التمويال والجباايات والتحاويلات، وتفعيال اللاتمركاز الاإداري الداعم للامركزياة ، والموارد بين الدولة والجماعات الترابية، واإ

قرار حكامة ترابياة منفتحاة عالى الماواطنين والمجتماع المادة، ورباو التنمياة المح ياة بالح  اوق وت وية قدرات المنتصبين والاإدارات الترابية، واإ

 والمساواة والاإ صاف المجالي.

 رس عدا :  

قاس اللامركزية حعدد الاختصاصات المنقولة إلى الجماعات الترابية، بل بمدى امتلاكها سلطة القرار والموارد والقدرات اللازمة 
ُ
لا ت

  مارستها، وبقدرة الساكنة على المشاركة في تدبير شؤونها ومساءلة منتخبيها عن نتائج التنمية المحليةلم

 ما نطالب به 

 اإصلاح ال وا ين التنظيمية ق جماعات الترابية وتعزرز الاس ت لالية والتدبير الحر .1

 اإصلاح منظومة التمويل والجبايات الترابية وتعزرز العدالة المالية بين المجالات .2

عادة تنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية .3  تفعيل اللاتمركز الاإداري الداعم للامركزية واإ

 . ت وية قدرات الجماعات الترابية والمنتصبين والاإدارات المح ية .4

 تعزرز الد  راطية التمثي ية والمشاركة المواطنة والتمثي ية المنصفة في الجماعات الترابية .5

 و الترابي المندمج وربو التنمية المح ية بالح وق والمساواة والاس تدامةتطورر التصطي .6

 تعزرز الشفافية والنزاهة والمساذلة وت ييم ال داذ في التدبير الترابي .7

تؤكد الهيئات المساهمة أ ن نجاح هها التعاقاد ييبغا  أ ن ي اا  بماد  تعزراز الاسا ت لالية الفع ياة ق جماعاات الترابياة، وو اوح 

الاختصاصات، وعدالة تو يع الموارد، وتحس  جاودة ادادمات، وت  ايص الفاوارق المجالياة، وتطاور المشااركة والمسااذلة، وارتفاا  قادرة 

ت المجالس والاإدارات الترابية على تدبير التنمياة المح ياة. كاما يتعاين أ ن ت اوم منظوماة التتباع والت يايم عالى ماؤشرات قاابلة ق تح اق وبياانا

 .الاإصلاحات على الح وق والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المس تدامة مفتوحة، وأ ن ت يس أ ثر

 التالية:  الإجراءات قترح اعتماد ن
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 التدابير   الاإجراذات  

دمااااار ال امااااات اللامركزيااااة  .1 اإ

 والد  راطية الترابية في البرنامج الحكوي

تضمين البرنامج الحكوي المعرو  على البرلمان ال امات واضحة ومؤرخة وممولة وقابلة ق  يا   

 بشل ن اإصلاح ال وا ين التنظيمية وتعزرز الاس ت لالية والتمويل والمشاركة والت ييم. 

خارطاااة طرياااق خااالام ال شاااهر  .2

 الس تة ال ولى

لشر خارطة طريق تحدد الاإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والمالية والاإدارية والبرامج والموارد  

 لام ومؤشرات النتائج. والمسؤوليات والا 

صااااالاح ال اااااوا ين التنظيمياااااة  .3 اإ

 ق جماعات الترابية

عداد واعتماد تعديلات ق  وا ين التنظيمية رقم  تعز  التدبير الحر   113.14و 112.14و 111.14اإ

 والاس ت لالية والاختصاصات والمشاركة والمساواة والمساذلة. 

تعزراااز مبااادأ  التفرياااع وتو ااايح  .4

 الاختصاصات

اعتماد قواعد واضحة لتو يع الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمن ولة، وتحديد المسؤوليات والموارد 

 المرتبطة بها. 

 اااااامان   اااااال المااااااوارد مااااااع  .5

 الاختصاصات

 لس بة الاختصاصات المن ولة التي تتوفر على موارد مالية وبشرية وت نية كافية لممارس تها.

تعزرز الاس ت لالية المالية ق جماعات  .6

 الترابية

 تطور حصة الموارد الذاتية وقدرة الجماعات على تعبئة التمويل وتدبير  بصورة مس ت لة ومسؤولة. 

صااااالاح التحاااااويلات المالياااااة  .7 اإ

 والتضام  الترابي

اعتماد معايير شفافة ومنصفة ق تحويلات تراع  الحاجيات والف ر والهشاشة والعجز التاريخ  والةفة  

 الجغرافية ق  دمات. 

ت  اااايص الفااااوارق الماليااااة بااااين  .8

 الجماعات الترابية

تطور مؤشرات التفاوت في الموارد المالية ق فرد وال درة على تمويل اددمات ال ساس ية بين 

 المجالات. 

تعزراااز البرراااة المالياااة متعاااددة  .9

 الس نوات

 لس بة الجماعات الترابية التي تعتمد بررة مالية متعددة الس نوات مرتبطة ببرامج التنمية والنتائج. 

داري الداعم  .10 تفعياااال اللاتمركااااز الاإ

 للامركزية

ت دم   ل الاختصاصات والموارد وال رار اإلى المصالح اللاممركزة، وتحس  التيس يق مع الجماعات 

 الترابية. 

تطاااااورر التعاقاااااد باااااين الدولة  .11

 والجماعات الترابية

عدد وجودة التعاقدات متعددة الس نوات، ومد  و وح الال امات والتمويلات والمؤشرات و تائج  

 التنفيه. 

ت ويااااة ال اااادرات المؤسساااااتية  .12

 ق جماعات الترابية

تطور الموارد البشرية والكفاذات والتجهيزات وال  ظمة الاإدارية والت نية، خاصة في الجماعات ال روية  

 والجب ية. 

التكااااور  المساااا تمر ق منتصبااااين  .13

 والموإفين

  مس تدامة، ومد  أ ثرها على جودة التدبير  لس بة المنتصبين والموإفين المس تفيدر  م  برامج تكور

 وال داذ. 

 تطور توفر ال طر والكفاذات واس ت رارها في الجماعات ال روية والجب ية والصغر . اس ت طاب الكفااذات في المجاالات  .14
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 الهشة

عداد المشاريع وتنفيهها  تطورر المساعدة الت نية والهندس ية .15 عدد الجماعات المس تفيدة م  المواكبة الت نية، ومد  تحس  قدرتها على اإ

 وت ييمها. 

تعزرااز تمثي يااة اليساااذ والشاا باب  .16

عاقة  وال ش اص في و عية اإ

 تطور التمثي ية والمشاركة في المجالس والهيئات الاستشارية وأ ليات صنع ال رار الترابي. 

ت ويااااة الهيئااااات الاستشااااارية  .17

 ق مساواة وتكافؤ الفرص

 توصياتها ومد  تل ثيرها في ال رارات والبرامج والميزا يات.  ا تظام عمل الهيئات الاستشارية وجودة

تفعياااال المشاااااركة المواطنااااة في  .18

 التصطيو والميزا يات

دمار الم ترحات  لس بة برامج التنمية والميزا يات التي تزضع لمشاورات مبكرة وموث ة، ومد  اإ

 المد ية. 

تبس يو العرائد وأ ليات التشاور  .19

 الترابي

 تطور اس تعمام العرائد وال ليات التشاركية وفعالية معالجتها والاس تاابة لها. 

لس بة المجالس التي تيشر لداوم ال عمام والمداولات وال رارات والوثائق ال ساس ية وتتيح متابعة   ا فتاح دورات المجالس الترابية .20

 ال شغام وفق ال ا ون. 

دمار الح وق والمساواة في برامج  .21 اإ

 التنمية الترابية

ج التي تتضم  تشصيصات ومؤشرات وأ هدافاً قابلة ق  يا  في الح وق والمساواة  لس بة البرام

 والعدالة المجالية. 

دمار أ هاداف التنمياة المسا تدامة  .22 اإ

 في التصطيو الترابي

لس بة الجماعات الترابية التي تعتمد مؤشرات مح ية ل هداف التنمية المس تدامة وتتبعها بصورة  

 منتظمة. 

ت  اااايص العجااااز في اداااادمات  .23

 والتجهيزات ال ساس ية

تطور الولور اإلى الماذ والتطهير والن ل والتع يم والصحة واددمات ال ساس ية، خاصة في المجالات 

 ال روية والجب ية والمهمشة. 

 المجالية.  تطور المشاريع واددمات المشتركة وفعاليتها في تحسين الجودة وت  يص الةفة والفوارق تعزرز التعاون بين الجماعات الترابية .24

ق مع ومات  .25 تعميم اليشر الاستباقي 

 الترابية

لس بة الجماعات الترابية التي تيشر الميزا يات والبرامج والصف ات والاتفاقيات وال رارات وت اررر  

 ال داذ والت ييم با تظام. 

تطااورر البوابااة الوطنيااة ق حكامااة  .26

 الترابية

تفعيل بوابة موحدة ق بيانات والوثائق والمؤشرات الترابية، ومد  تحدرثها وقاب يتها للاس تعمام  

 والم ار ة. 

تعزرز النزاهة والوقاية ما  الفسااد  .27

 في التدبير الترابي

تفعيل أ ليات الوقاية م  تضارب المصالح وشفافية الصف ات والتعاقدات، وتطور تنفيه التوصيات  

 الرقابية. 

 ادا عة لت ييم دوري ومس ت ل، ومد  لشر النتائج وتتبع التوصيات. لس بة الجماعات والبرامج  ت ييم أ داذ الجماعات الترابية .28

مد  توفر البيانات والوثائق اللا مة ق رقابة المد ية والبحإ الع م  والصحافة، وتطور المبادرات  تطورر الرقابة المجتمعية على التادبير  .29
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 المس ت لة.  الترابي

فعاليااة أ ليااات الشااكايات والااتظلم  .30

 المح ية

 تطور لسب معالجة الشكايات وأالام الاس تاابة وجودة الح وم الم دمة ور ا المرتف ين. 

لشراا الت اااررر الساا نوية ق حكامااة  .31

 الترابية

 ا تظام لشر ت اررر ال داذ والميزا يات والت ييم والمشاركة والشفافية والمساواة والتنمية المس تدامة. 

قيا  أ ثر اللامركزية على الح اوق  .32

 والعدالة المجالية

ر مؤشرات جودة اددمات والاس ت لالية والتمويل والمشاركة وت  يص الفوارق الاجتماعية تطو 

 والمجالية بين الجماعات الترابية. 

وتؤكد الهيئات المساهمة أ ن ال شهر الس تة ال ولى م  عمل الحكومة ييبغ  أ ن تشكل مرحلة تل سيس ية لاإطالاق اإصالاح عمياق 

طلاق مشاورات واسعة بشل ن مراجعة ال وا ين التنظيمية  للامركزية والد  راطية الترابية، م  خلام اإعلان خارطة طريق وطنية ممولة، واإ

قارار عداد م ترحات لاإصلاح منظومة التمويل والتحويلات والجبايات الترابية، وتسرايع تفعيال اللاتمركاز الاإداري، واإ  ق جماعات الترابية، واإ

، وخاصة ال روية والجب ية والصغر ، وتطورر أ ليات المشاركة المواطناة والشافافية والت يايم، برنامج وطني لت وية قدرات الجماعات الترابية

 مع  مان مساهمة المنتصبين والجمعيات والجامعات وادبراذ في تحديد ال ولويات وتتبع الاإصلاحات.

ن الغاية م  هها التعاقد هي الا ت ام م  لامركزية يغ ب ع اا تداخل الاختصاصات ومحدودية الموارد وال درات اإلى لامركزية  اإ

ياات د  راطية فع ية ت وم على اس ت لالية ال رار والمسؤولية والمساذلة  وم  تو يع غير متكافئ ق موارد اإلى تمويل ترابي عادم رراع  الحاج 

لح وق والمساواة والاسا تدامة  وما  والفوارق والةفة الجغرافية ق  دمات  وم  تزطيو ترابي قطاع  ورزأ  اإلى تنمية مندرة قائمة على ا

داري مح دود مشاركة شةية اإلى د  راطية مح ية تتيح ق مواطنات والمواطنين التل ثير في ال رارات والميزا يات ومراقبة تنفيهها  وم  ت ييم اإ

اإلى ت ييم ي يس ال ثر الفعلي ق س ياسات والمشاريع على حياة السكان. وبهلك تصابح الجماعاات الترابياة مؤسساات د  راطياة قاادرة عالى 

أ كاثر عادالة  2030تدبير التنمية المح ية، و امان الح اوق وادادمات، وت  ايص الفاوارق الاجتماعياة والمجالياة، والمسااهمة في بنااذ مغارب 

 ود  راطية واس تدامة.
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 رابعاً: آليات تنفيذ الالتزامات وتتبعها وتقييمها 

 ة للقياس والمساءلة، وتتبع مدني مستقل من أجل التزامات حكومية وبرلمانية قابل
تعتبر الجمعيات والش بكات والائتلافات المد ية الموقعة على هه  المهكرة أ ن ال يماة الفع ياة ق تعاقادات العشراة لا ت،ا  ف او في 

أ همية الاإصلاحات التي ت ترحها، واإ ا في مد  اس تعداد الحكومة والبرلمان لتر تهاا اإلى ال اماات س ياسا ية وتشرايعية ومؤسسااتية ومالياة 

الام محددة و تائج قابلة ق  يا  والت ييم  علان ال ولويات ب در ما يتع ق بضمان تنفياهها،  .واضحة، م رو ة بل فالتحدي ال ساسي لا يتع ق باإ

خضا   تاهها ق مساذلة العمومية  .وتوفير الموارد الضرورية لها، واإ

د اإطار عمالي لتنزيال هاه  التعاقادات، ي اوم عالى تحدياد المساؤوليات، ورباو وا طلاقاً م  قلك، ت ترح الهيئات الموقعة اعتما

كاما تؤكاد ضرورة  .الال امات بالبررة الحكومية والتشريعية والميزا ياتية، وتطورر أ دوات قيا  النتائج، و مان الشافافية والت يايم الدوري

احترام الاختصاصات الدس تورية وال ا و ية لكل مؤسسة، والتمييز بين مسؤولية الحكومة في تنفيه الس ياساات العمومياة، واختصاصاات 

 .البرلمان في التشريع والرقابة والت ييم، ودور المجتمع المدة في التتبع المس ت ل والترافع والمساذلة المد ية

 تح ي  ةعدن أاة  إلى ةعلزةم   سة سة   مشرينة  من ا    1

العشراة أ ر اية ق ن ااش المؤسسااتي حاوم أ ولاويات المارحلة الم ابلة، وأ ن تجاد   تدعو الهيئات الموقعة اإلى أ ن تشكل التعاقادات

 .الاإصلاحات ال ساس ية الواردة فاا تر تها ضم  الوثائق والبرامج التي تحدد توجهات العمل الحكوي والبرلماة

 :وفي هذا الإطار، تقترح

دمار ال ولويات ال ساس ية ق تعاقدات العشرة ضم  التصر  الحكوي الم دم أ مام البرلمان، بما يعكس ال اماً س ياس ياً واضحاً بح وق  • اإ

لسان والمساواة والد  راطية والعدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المس تدامة  .الاإ

الام دراس تها ومناقش تها، في احترام للاخ  • تصاصات اعتماد أ جندة تشريعية برلما ية مع نة تحدد الاإصلاحات ال ا و ية قات ال ولوية وأ

 .والمبادرة التشريعية والمساطر الدس تورية

عداد ولشر خارطة طريق حكومية خلام ال شاهر السا تة ال ولى، تتضام  الاإجاراذات قات ال ولوياة، وال طاعاات والمؤسساات  • اإ

 .المعنية، والالام المتوقعة، والنتائج المس تهدفة

تحديد المسؤوليات المؤسساتية ع  د اإصلاح، و مان التيس يق بين ال طاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية،  •

 .د في  طاق اختصاصاته

 .لشر حصيلة س نوية للال امات المع نة، توضح ما تح ق وما تعثر وأ س باب التل خر والتدابير التصحيحية المزمع اتزاقها •

حداث ال امات موا ية ق برنامج الحكوي أ و المساطر  البرلما ية، واإ ا بضمان حضور ال ولاويات المد ياة ضما  ولا يتع ق ال مر باإ

 .أ ليات اتزاق ال رار العموي، وتحوي ها اإلى تعهدات قابلة ق تتبع والمساذلة

 ربط ةلاعلزةم   ة عبقمج  ة  عة   ةعدافةذ ةعفن ي   2
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ولذلك، تؤكد الهيئات الموقعة   .لا  ك   مان تنفيه الاإصلاحات الم ترحة دون تعبئة الموارد المالية والبشرية والمؤسساتية اللا مة لها 

ضرورة الربو بين الال امات الس ياس ية والتشريعية وبين البررة الميزا ياتية، بما يضم  الا ت ام م  اإعلان ال هداف اإلى توفير شروط 

 .تح ي ها

 :وي تضي قلك

دمار الاإصلاحات قات ال ولوية ضم  برامج العمل الحكومية والبررة الميزا   • ياتية متعددة الس نوات، مع احترام مبدأ  الترخيص  اإ

 .الس نوي بالاعتمادات بموجب قا ون المالية

 .تحديد الةفة الت دررية للاإصلاحات ومصادر تموي ها، وتو يح تو يع الموارد بين ال طاعات والمجالات الترابية والفئات المس تفيدة •

ربو الموارد المعبل ة بال هداف والنتائج المنتظرة، بما يسمح بت ييم مد  مساهمة الاإ فاق العموي في ت  يص الفوارق وتحسين التمتع   •

 .الفعلي بالح وق

 مان الاتساق بين ال ولويات الحكومية والبرامج ال طاعية والميزا يات الس نوية، مع تفسير الفوارق الجوهرية بين ما تمت بررته   •

 .وما تح ق فع ياً 

التي   • للاإصلاحات  خاص  اهتمام  يلاذ  مو وعية  اإ معايير  وفق  والهشاشة،  قصاذ  للاإ تعر اً  ال كثر  والمجالات  الفئات  تس تهدف 

 .وشفافة

ة ضم   وتؤكد الهيئات الموقعة أ ن هه  الم تضيات لا تغني ع  الاإصلاحات المتع  ة بالمالية العمومية والميزا ية ال ائمة على النتائج، الوارد

 .التعاقد الرابع، بل تشكل وس يلة لضمان ا عكا  تلك الاإصلاحات على تنفيه مخت ا التعاقدات

 ةعدل د ماظ م  مشلقك  ع ة س ةلإنج ز  ةعاد ئج  ةلأقر  3

ن ت ييم الال امات لا ييبغ  أ ن ي تصر على عدد النصوص المعتمدة أ و البرامج المع نة أ و الموارد المرصودة، بل يجب أ ن يشمل النتائج   اإ

 .اطنين، ومد  مساهمتها في تعزرز الح وق والمساواة والاإ صاف الفع ية المح  ة لفائدة المواطنات والمو 

اإصلاح  د  اإلى  باليس بة  تتضم   الال امات،  لتتبع  موحدة  مصفوفة  اعتماد  الموقعة  الهيئات  ت ترح  الغاية،  المحدد،   :ولهه   الهدف 

دفة والاإجراذات الم ررة، والمؤسسة المسؤولة، والموارد المخصصة، وال لل الزمني، والمؤشرات المعتمدة، وال يمة المرجعية، والنتائج المس ته

 .والمح  ة

 :وييبغ  أ ن ت وم هه  المنظومة على المبادئ التالية

 .التمييز بين تنفيه الاإجراذات وتح يق النتائج وقيا  ال ثر الاجتماع  والمجالي والمؤسساتي •

لمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية وجودة اددمات  اعتماد مؤشرات كمية و وعية تسمح ب يا  الت دم في الح وق والحريات وا •

 .العمومية

 .الاس تفادة م  مؤشرات نجاعة ال داذ والت اررر والت ييمات الرسمية المتاحة، مع تطورر مؤشرات ت،ي ية عند الضرورة •
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تصنيا البيانات، حيثما أ مك  ووفق الضمانات ال ا و ية، بحسب الجيس والعمر وو عية الاإعاقة والمجام الترابي، ق كشا ع    •

 .الفوارق في الاس تفادة م  الس ياسات العمومية

 .لشر  تائج التتبع بصورة دورية ومبسطة، مع بيان أ س باب عدم ب وغ ال هداف والاإجراذات التصحيحية المعتمدة •

الاإصلاحات المدرلة في التصر   ويُ ترح اعتماد عدد محدود م  المؤشرات ال ف ية ل يا  مد  الوفاذ بالال امات، م  بياا لس بة  

المع نة، وا تظام لشر  المنفهة داخل الالام، ومد  تح ق ال هداف  النصوص التشريعية المنجزة، ولس بة الاإجراذات  الحكوي، ولس بة 

 .الت اررر والت ييمات 

 ت ضةح ة  ؤ عة    منييي ةعشف فة   ة   ذع  ة ؤس  تة    4

 .ت تضي فعالية هه  ال لية تو يعاً واضحاً ق مسؤوليات، بما  نع تداخل ال دوار أ و  يا  المسؤولية ع  التل خر وعدم الاإنجا 

ولشر   المعنية،  ال طاعات  بين  التيس يق  و مان  اللا مة،  الموارد  وتعبئة  وتنفيهها،  الاإصلاحات  بررة  مسؤولية  الحكومة  وتتحمل 

 .المع ومات والحصائل المتع  ة بالاإنجا  والنتائج والتعثرات

ر  البرلمان اختصاصاته في التشريع والرقابة وت ييم الس ياسات العمومية، م  خلام تتبع تنفيه الال امات الحكومية، ومناقشة  و ا

 .وم بها  تائج البرامج والميزا يات، والاس تفادة م  الت اررر الرسمية والت ييمات المس ت لة والمساهمات المد ية، وفق المساطر ال ا و ية المعم 

تاحة  تائج الت ييم ق عموم، وت ديم تو يحات   كما ييبغ  تعزرز اليشر الاستباقي ق مع ومات والبيانات المرتبطة بتنفيه الاإصلاحات، واإ

ويُ ترح اإجراذ ت ييم مرحلي في منتصا الولاية وت ييم شامل في  ارتها، بما يسمح   .مع لة بشل ن التل خر في الاإنجا  أ و عدم ب وغ ال هداف

 .ات والاختلالات واس ت لاص الدرو  اللا مةبتحديد المكتس ب

الاثار المح  ة،   المعبل ة مع  الموارد  تناسب  النتائج، ومد   تفسير  أ يضاً  الاإجراذات، بل تشمل  تنفيه  ثبات  اإ المساذلة في  ولا تنحصر 

 .وقدرة المؤسسات على تصحيح الاختيارات التي لا تح ق ال هداف المع نة

 إ اةث هةئ  تن ة ة    اة  مانة  م د    عدتبع تافةذ ةع ع د  ةلاعلزةم     5

العمل على اإحداث هيئة تيس ي ية وطنية مد ية مس ت لة  تع   الجمعيات والش بكات والائتلافات المد ية الموقعة على هه  المهكرة عزمها 

 .لتتبع تنفيه الوعود والال امات الحكومية والبرلما ية المرتبطة بل ولويات التعاقدات العشرة 

ه الهيئة محل  وتندرر  أ ن تحل  دون  والت ييم،  والتتبع  والترافع  المشاركة  الدس تورية في  ل دوار   المدة  المجتمع  ممارسة  اإطار  المبادرة في  ه  

 .المؤسسات العمومية أ و تتدخل في اختصاصاتها التنفيهية أ و التشريعية أ و الرقابية

وشفافية  مكوناتها  وتعددية  اس ت لاليتها  يضم   بما  اش تغالها،  وقواعد  الهيئة  لهه   التنظيم   الاإطار  على تحديد  الموقعة  الهيئات  وس تعمل 

 :وس تتركز مهامها ال ساس ية على .عم ها

 .رصد الال امات الحكومية والبرلما ية المع نة، وتتبع مد  تر تها اإلى تشريعات وس ياسات وبرامج وميزا يات •

 .ة م  خبرات الجمعيات والش بكات والباحثين وادبراذ المس ت  ينتجميع المع ومات والبيانات المتاحة وتح ي ها، والاس تفاد •

عداد ت ررر مدة س نوي حوم مس تو  تنفيه الال امات،  يز بين المنجز والجاري اإنجا   والمتعثر وغير المنجز •  .اإ
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حوم  تائج   • العموي  الن اش  في  والمساهمة  المعنية،  والمؤسسات  والبرلمان  الحكومة  اإلى  ترافعية  وتوصيات  مهكرات  ت ديم 

 .الاإصلاحات 

يلاذ اهتمام خاص ل صوات اليساذ والش باب وال ش اص   • تعزرز انخراط الجمعيات والمواطنات والمواطنين في التتبع والت ييم، مع اإ

عاقة وساكنة المجالات المهمشة  .في و عية اإ

تبع والمساذلة المجتمعية، يس تمد مشروعيته م  اس ت لاليته  وتؤكد الهيئات الموقعة أ ن هه  الهيئة س تكون اإطاراً مد ياً مس ت لًا ق تيس يق والت 

 .ومصداقية معطياته وا فتاحه على مخت ا الفاع ين، وليس م  أ ي تفويد حكوي أ و برلماة

 الجدولة الزمنية للتنفيذ والتتبع 

 ة ر     ةلاعلزةم    ةعاد ئج ة ادظرة

تضمين التصريح الحكومي أولويات الإصلاح والحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية، مع التزامات 

 وأهداف واضحة قابلة للتتبع.

ةلحك مي  م م   ةعدعريح   :
ً
  لا

 ةعبق    

تحديد  مع  ومساطره،  البرلمان  اختصاصات  إطار  في  الإصلاحية  للأولويات  تشريعية  أجندة  ونشر  بلورة 

 مشاريع النصوص وآجال مناقشتها المستهدفة.

: ةلأ اا
ً
 ة ةعتشرينة  ة عبق    ق نة 

نشر خارطة طريق حكومية تحدد الإصلاحات والمسؤوليات والموارد والآجال والمؤشرات؛ وضع خطة لتطوير  

 الوثائق الميزانياتية ومؤشرات الأداء؛ إطلاق الآلية المدنية المستقلة. 

 ةلأشهر ةع د  ةلأ لى

تعزيز إدماج الأهداف في البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات؛ تطوير مؤشرات نجاعة الأداء ومعطيات الموارد  

 البشرية؛ نشر حصيلة حكومية ومدنية أولى.

 ةع ا  ةلأ لى

تصحيح   العليا؛  والمناصب  التوظيف  نشر مؤشرات  والمجالية؛  الاجتماعية  والفوارق  الأولية  النتائج  قياس 

 البرامج المتعثرة. 

 ةع ا  ةعث نة 

 مادعف ةع لاي   تائج بالآليات البرلمانية المتاحة؛ تقرير مدني مرحلي مستقل. تقييم مرحلي مستقل؛ مناقشة الن

تحيين البرمجة متعددة السنوات؛ نشر الوثائق الميزانياتية وتقارير الأداء وفق آجالها القانونية؛ تتبع النتائج  

 والتوصيات. 

 
ً
 سا ي 

 نه ي  ةع لاي  نشر حصيلة حكومية شاملة وتقرير مدني ختامي مستقل حول الإصلاحات والموارد والنتائج والأثر. 
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 النتائج المنتظرة ومؤشرات التحقق والتقييم 

 ةعاد ئج ة ادظرة  آعة   ةعدح ق ة ؤشر

   ةعدعريح ةلحك مي1 مدى إدراج الأولويات الإصلاحية في التصريح الحكومي والتزامات قابلة للقياس.

   ةلأ ااة ةعتشرينة  ةعبق  نة 2 دم مناقشتها واعتمادها. نشر أجندة الإصلاحات التشريعية وتتبع تق

   خ ر   ةعةريق ةلحك مة  3 نشر وثيقة خلال الأشهر الستة الأولى تحدد المسؤوليات والموارد والآجال والمؤشرات. 

 إلى الأجندة المعلنة. 
ً
   تافةذ ةلإ لا    ةعتشرينة 4 نسبة الإصلاحات التي تم إعدادها أو إحالتها أو اعتمادها قياسا

 وموارد ومؤشرات متعددة السنوات.
ً
   ةعبقمج  ة يزةنة تة  عثلاث سا ة  5 نسبة البرامج ذات الأولوية التي تتضمن أهدافا

   ةم    ةعبقمج  مع ةعاد ئج6 تفسير التغييرات السنوية في التقديرات ومدى ارتباطها بالمستهدفات.

   نج ع  ةلأدةذ 7 تائج والجودة والأثر.نسبة مؤشرات البرامج التي تقيس الن

   مؤشرة  ة    ةة8 نسبة البرامج المعنية التي تعتمد مؤشرات للمساواة بين النساء والرجال. 

 .
ً
   مؤشرة  ةعناةع  ةلمج عة  9 مدى قياس توزيع الموارد والخدمات والنتائج ترابيا

   تة ير ةع ق ئق ة يزةنة تة 10 إدراج معلومات أكثر دقة حول الأهداف والنتائج والأثر في الوثائق الرسمية. 

   مش ريع  ت  رير نج ع  ةلأدةذ 11 نشر المستهدفات والنتائج والفوارق والتفسيرات.

   ة يزةنة  ة  دجةب  ع ا ع12 تطور قياس أثر الإنفاق العمومي على المساواة الفعلية.

   ت رير ة  ةرد ةعبشري  13 ين وفق الضمانات القانونية. نشر بيانات مجمعة حول التوظيف والترقية والتعي 

   تلثة ة  ةعن  ذ في ة ا  ب ةعن ة 14 تطور نسبة النساء ضمن التعيينات في المناصب العليا والمسؤوليات. 

   ةنفد ح ة  ؤ عة   ع ى ةعشب ب 15 تطور التوزيع العمري للمعينين ومدى تكافؤ فرص الولوج.

في  ضنة  16 تطور مؤشرات التوظيف والترقية والمسؤولية وتوفير الترتيبات التيسيرية.  ةلأشخ    إدم ج    

 إع أ  

     دة ةلخام   ةعنل مة 17 تطور الولوج والجودة والآجال ورضا المرتفقين ومعالجة التظلمات. 

  ا ي    ةلحعة   ةلحك مة  ةع18 انتظام نشر حصيلة الالتزامات والإنجازات والنتائج والتعثرات. 

   شف فة  ةعبة ن   ةعنل مة  19 انتظام نشر البيانات والوثائق الميزانياتية والتقييمات. 

   ةعرأ ة  ةعبق  نة 20 مناقشة النتائج والأداء والاعتمادات وتتبع التوصيات بالآليات المتاحة. 

   ةلانفد ح ع ى ةلمجدلع ة اني21 إتاحة الاستماع إلى الجمعيات وتقديم التقارير والمقترحات. 

   ةعد ةةم ة ر  ي ة  د   22 نشر تقييم في منتصف الولاية مع التدابير التصحيحية. 

   ةعد ةةم ةعنه مي 23 نشر حصيلة شاملة للالتزامات والنتائج والأثر في نهاية الولاية. 
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   ةلاسدج ة  ع د  ة   24 نسبة التوصيات التي استجيب لها أو قدمم حش،نها ردود معللة. 

   ةلآعة  ة انة  ة  د    25 إرساء إطار مدني مستقل للتتبع والتقييم. 

   ةعد رير ة اني ةع ا ي 26 انتظام نشر تقرير مستقل حول الالتزامات والاختلالات.

ةفع ة اني27 إعداد مذكرات وتوصيات تستند إلى المعطيات ونتائج التقييم.     ةعلق

   ة    ةة  عام ةعدلةيز 28 تطور الفوارق في الحقوق والخدمات والموارد والفرص.

   ةعناةع  ةلمج عة  29 تطور الفوارق بين الجهات والمجالات الحضرية والقروية والجبلية. 

   ةلأقر ع ى ةلح       دة ةلحة ة 30 التحسن الفعلي في الحقوق والخدمات والحماية الاجتماعية والتشغيل والبيئة. 

   ةلحعة   ةعن م  علإ لا    31 ت مقارنة بالموارد والنتائج والأثر. مستوى الوفاء بالالتزاما
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 خ تل 

مغرب   أ فق  في  العشرة  التعاقدات  بهه   تت دم  وهي  المهكرة،  هه   في  المساهمة  المد ية  والائتلافات  والش بكات  الجمعيات  ن  اإ

رادة س ياس ية 2030 ، تؤكد أ ن بناذ مغرب المساواة وح وق الاإلسان والد  راطية والعدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المس تدامة ي تضي اإ

أ ساساً  الاإلسان وح وقه وحرياته  كرامة  م   عادلة وشفافة، تجعل  مالية  واختيارات  صلاحات تشريعية ومؤسساتية جريئة،  واإ ح ي ية، 

 ق س ياسات العمومية وغارتها. 

من  تجاو   تس تدع   الم بلة  المرحلة  أ ن  المساهمة  الهيئات  ورتمع   وتعتبر  س ياسي  تعاقد  نحو  المجزأ ة  والاإصلاحات  الوعود  طق 

ب لديد، ي وم على التو يع العادم ق ثروة والفرص والموارد العمومية، و مان المساواة الفع ية بين اليساذ والرلام، وتعزرز مشاركة الش با 

 والفئات ال قل تمثيلًا، واإ صاف المجالات ال روية والجب ية والمهمشة، وترس يخ الشفافية والمشاركة والمساذلة في تدبير الشل ن العام. 

الحكوي   التصر   ال امات واضحة ضم   اإلى  التعاقدات  تر ة هه   اإلى  والبرلمان  الحكومة  الهيئات  تدعو  المنط ق،  وم  هها 

كما تؤكد اس تعدادها لمواصلة الترافع  وال جندة التشريعية والاختيارات الميزا ياتية، م رو ة بل هداف ومؤشرات و تائج قابلة ق  يا  والت ييم.  

 والتتبع والت ييم المس ت ل، ا طلاقاً م  مسؤوليتها المد ية في الدفا  ع  الح وق والمص حة العامة. 

الذي  يشد  لا ييبغ  أ ن ركون ررد أ فق ق مشاريع الكبر  والمؤشرات الاقتصادية، بل موعداً لتح يق تحوم   2030اإن مغرب  

واددمات  الحياة  جودة  وتحس   والتمييز،  الفوارق  وتراجع  والحريات،  الح وق  اتسا   بمد   ت ا   تاهه  م مو ،  واجتماع   د  راط  

  ه م  العمومية، وتعزرز ث ة المواطنات والمواطنين في المؤسسات. فالتنمية الح ي ية لا ت ا  ف و بما تنجز  الدولة م  مشاريع، واإ ا بما تح

 اف لجميع ساكنة المغرب، دون اس تثناذ أ و تمييز. كرامة ومساواة وعدالة واإ ص
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